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شرط التنفيذ على حساب المتعاقد
دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية

د. سعد بن سامي المحيسن

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م
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المقدمة

الحمد لله، والصاة والســام على رســوله وصحبه ومن والاه، وبعد؛

فقــد ســنحتْ لَي فرصــةُ الاضطــاع كثــرًا بالوقــوفِ عــلى معالجــاتٍ 
ــذا  ــار ه ــثِ آث ــاولات، وبَحْ ــود المق ــات عق ــاب في منازع ــلى الحس ــذ ع للتنفي
التطبيــق الــذي يــدور في الخلََــد -بــادي الأمــر- أنــه منضــوٍ تحــت الابتــكارات 
المعــاصرة للــروط، ولا ســيما أنــه تنامــى مــع تطبيقــات هــذا الــرط: 

اســتقرارُ بعض الآثار المترتبة عليه، كاســتقرار فكرة استحقاق الوفر.

وتتلخــص الصــورة الأصيلــة لهــذا الــرط في وجــود عقــد مقاولــة 
يتضمــن أن لصاحــب العمــل أو المالــك أن يســحب العمــل مــن المقــاول في 
ــة  ــمالَ المتبقي ــد ذاك الأع ــذَ بع ــاً، وينفِّ ــاول مث ــس المق ــة كتقاع ــوال معين أح

على حســاب المقاول المسحوبةِ منه الأعمالُ.

ــل  ــحب يمثّ ــو الس ــرط وه ــق ال ــن تطبي ــق الأول م ــى أن الش ولا يخف
ــدَ أن  ــذ بَي ــة التنفي ــة في العقــود متراخي ــادئ النظــر- فســخًا ليــس ذا غراب -ب
ــذَ الأعــمال المتبقيــة عــلى حســاب  الشــق الثــاني مــن الــرط وهــو أن تنفَّ
المقــاول محــلٌّ قابــل للبحــث والفحــص الفقهيــن، ويتبــادر إليــه ســؤال عــن 
حقيقــة التنفيــذ عــلى الحســاب، ومــا إذا كان هــذا التنفيــذ الــذي عــلى حســاب 
المقــاول يتضمــن تحميــل المقــاول كل قيمــة الأعــمال المتبقيــة أو يقتــر الأمــر 
ــتُحِقت  ــي اس ــرة الت ــه والأج ــتحقة ل ــرة المس ــن الأج ــرق ب ــه الف ــلى تحميل ع

ل. الـمُكَمِّ للمقاول 
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وقــد ثــارت لــدي أســئلة في مــدى صحــة مبــدأ اســتحقاق الوفــر الــذي 
ــي  ــرة الت ــه والأج ــماة ل ــرة المس ــن الأج ــرق ب ــاول للف ــتحقاق المق ــي باس يق
المســماة  الأجــرة  مــن  أقــلَّ  كانــت  إن  ــل  المكمِّ للمقــاول  ت  اســتُحِقَّ

للمقاول الأصيل.

ــةً  ــته دراس ــرط ودراس ــذا ال ــث ه ــلى بح ــالله ع ــتعنتُ ب ــد اس ــذا فق ول
َ في  ــرِّ ــد عُ ــه، وق ــار ناشــئة عــن تطبيق ــه مــن آث ــا اتصــل ب ــة، ودراســة م فقهي
ــذا  ــا ه ــرِدُ فيه ــودًا ي ــاك عق ــاول(؛ لأن هن ــدل )المق ــد( ب ــوان بــــ )المتعاق العن
مــن  الثــاني  المطلــب  في  ســيتضح  كــما  المقــاولات  عقــود  غــر  الــرط 

هذا البحث.

أهمية الموضوع وأســباب اختياره:

1. جدةُ البحث في تناوُل المسألة من جهة النظر الفقهي؛ إذْ لم أطلع -فيما 
وقفتُ عليه- على دراسةٍ تتبعت مامح هذا الرط من الزاوية الفقهية.

في  الفقهيــة  الأدوات  لإعــمال  نتــاج  تقديــم  في  الموضــوع  إســهام   .2
موضــوع معــاصر، يكثر تطبيقه وإعمالــه في العقود ذات التنفيذ المتراخي.

3. سَــبْقُ الموضــوع لإثــراء الفحــص الفقهــي لهــذا الــرط، والاســتدلال 
للأحــكام التــي يمكــن إضفاؤهــا وترتيبهــا عليــه بعــد إجــراء النظــر الفقهــي 

في هذا البحث.

4. إســهام الموضــوع في مواكبــة الأحــكام الفقهيــة للتطــور المتزايــد الــذي 
تســر به عجلة خصائــص التعامات والعقود المعاصرة.
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أهداف البحث:

1. الإبانــة عن مفهوم هذا الــرط، وإيضاح حدود معناه ومقتضاه.

ــرِدَ فيهــا هــذا الــرط، ومــدى تأثــر  ــنُ أن ي ــان العقــود التــي يمكِ 2. بي
ــا؛ إذْ لا  ــرط فيه ــذا ال ــم ورود ه ــلى حك ــود ع ــك العق ــواع تل ــاف أن اخت
ــرد فيهــا شرطٌ محــلُّ بحــثٍ ودراســةٍ  ــي ي ــود الت ــواع العق ــد أن يخفــى أن تحدي
لهــو مــن مباحــث الفقــه التــي يُقْصَــدُ الوصــول إليهــا كــما جــرى مــن الفقهــاء 

في حــر العقــود التي يــرد فيها شرط الخيار والتي لا تكون مورِدًا له.

ــتلِْمَاح  ــاب باس ــلى الحس ــذ ع ــرة شرط التنفي ــي لفك ــل فقه ــاء تأصي 3. بن
ــز  ــا، وتميي ــرط عليه ــذا ال ــورة ه ــاء ص ــن بن ــي يمك ــة الت ــات الفقهي المنطلق

الصــورة التي يذكرها الفقهاء عــن صورة الرط في التطبيق المعاصر.

4. إيضــاح مقتــى هــذا الــرط، وإبانــة حكــم المســائل المتصلــة بالنــص 
ــذا  ــق ه ــا لتطبي ــم شرطً ــتئذان الحاك ــون اس ــدى ك ــألة م ــه كمس ــه وتطبيق علي

د أبرز الآثار الناشــئة عن تطبيق هذا الرط. الرط أو لا، وسََرْ

5. الإلمــاح الموجَــز إلى تطبيقــات هــذا الــرط في أقضيــة المحاكــم في 
المملكة العربية الســعودية.

محاور البحث:

المطلــب الأول: مفهوم شرط التنفيذ على حســاب المتعاقد.
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وفيه فرعان:

الفــرع الأول: مفهوم ألفاظ العنوان مفردةً.

بًا. الفــرع الثــاني: مفهوم شرط التنفيذ على حســاب المتعاقد باعتباره مركَّ

المطلــب الثاني: مورد شرط التنفيذ على الحســاب في أنواع العقود.

المطلــب الثالــث: التأصيل الفقهي لشرط التنفيذ على حســاب المتعاقد.

عــن  الــراث  فقهــاء  يذكرهــا  التــي  الصــور  تمييــز  الرابــع:  المطلــب 
صورة الشرط.

المطلــب الخامس: مقتضى شرط التنفيذ على حســاب المتعاقد.

ــذ  ــال شرط التنفي ــل إع ــم قب ــتئذان الحاك ــم اس ــادس: حك ــب الس المطل
على الحساب.

المطلب السابع: آثار تطبيق شرط التنفيذ على حساب المتعاقد ولوازمه.

وفيه خمسة أفرع:

الفـرع الأول: بقـاء العقد مع تعليق إمكان العاقد تأديته التزامَه بنفسـه.

الفــرع الثــاني: اســتحقاقُ الطــرف الآخــر للعــبء الحاصــل مــن التنفيــذ 
على الحساب.

ــذ عــلى حســابه لوفــر التنفيــذ  الفــرع الثالــث: اســتحقاق العاقــد المنفَّ
على الحساب.
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الفــرع الرابــع: ضــمان العاقــد الأصيــل لأعــمال العاقــد البديــل في حــدود 
تعاقد العاقد البديل.

ــذ عــلى حســابه باختصــام الطــرف  الفــرع الخامــس: حــق العاقــد المنفَّ
الآخر والعاقد البديل.

المطلــب الثامن: تطبيقات شرط التنفيذ على حســاب المتعاقد.

وفيه ثاثة أفرع:

الفــرع الأول: تطبيــق اســتحقاق الوفــر الناشــئ عــن تطبيــق شرط التنفيــذ 
على حساب المتعاقد.

الفرع الثاني: تطبيق اســتحقاق المالك لعبء التنفيذ على الحســاب.

الفرع الثالث: تطبيق في توصيف التنفيذ على الحساب بأنه عقد وكالة.

البحث: منهج 

أولًًا: المنهج العام:

اتبعتُ في هــذا البحث المنهجن التالين:

المنهــج التأصيــي: الــذي يبحــث في المســائل المشــابهة أو التــي لهــا عاقــة 
بالمســألة محــل الدراســة أو الأدلــة المتصلــة بهــا للبنــاء عليهــا وتأصيــل المســألة 

محل البحث اتّســاقًا معها؛ تمهيدًا لاســتخاص الأثر.
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ــماذجَ مناســبةٍ ذات  ــلى اســتخاص ن ــج التطبيقــي: الــذي يقــوم ع المنه
صلــة بالموضــوع مختــارة مــن الواقــع العمــي القضائــي يمكــن أن تكــون محــاً 

لَ إليه في البحث. لتطبيــق ما تُوُصِّ

ثانيًا: منهج الكتابة:

1( تصوير المســألة بما يكفي في إيضاح المراد منها.

2( إذا كانــت المســألة مــن مواضــع الاتفــاق فيذكــر حكمهــا بدليلــه، مــع 
توثيــق الاتفاق من مظانه المعترة.

3( إذا كانت المســألة من مســائل الخاف فيتبع ما يي:

ــاق  ــل اتف ــألة مح ــور المس ــض ص ــت بع ــاف، إذا كان ــل الخ ــر مح أ -تحري
وبعضها محل اختاف.

ــال بهــا مــن أهــل  ــوال في محــل الاختــاف، وذكــر مــن ق ب -ذكــر الأق
العلــم، ويكــون عــرض الخــاف حســب الاتجاهــات الفقهيــة، وتوثيــق 

أقوال كل مذهب من كتب المذهب نفســه.

ــألة في  ــرد المس ــرة، وإذا لم ت ــة المعت ــب الفقهي ــلى المذاه ــار ع ت -الاقتص
مذهب ما فيســلك بها مسلك التخريج.

ــة، وذكــر مــا يــرد  ــان وجــه الدلال ــة الأقــوال، مــع بي ث -اســتقصاء أدل
عليهــا من مناقشــات، وما يجاب به عنها ما أمكن.
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ــرة  ــر ثم ــح، وذك ــبب الترجي ــان س ــع بي ــوال، م ــن الأق ــح ب ج -الترجي
الخــاف إن وجــدت إلا إذا اقتضت الحاجة خاف ذلك الترتيب.

التحريــر  في  الأصليــة  والمراجــع  المصــادر  أمهــات  عــلى  الاعتــماد   )4
والتوثيق والتخريج والجمع.

5( العناية بــرب الأمثلة، وخاصة الواقعية.

ثالثًا: منهــج التوثيق والتهميش:

1( عــزو الآيــات يكــون بذكــر اســم الســورة ورقــم الآيــة بعــد ذكرهــا في 
صلــب البحث بخط أصغر.

في  الحديــث  كان  فــإن  الأصليــة،  مصــادر  مــن  الحديــث  تخريــج   )2
ــرَِ عليــه في التخريــج، وإن كان الحديــث في  الصحيحــن أو في أحدهمــا اقْتُ
غــر الصحيحــن وهــو في الســنن وغرهــا اقْتُــرِ في تخريجــه عــلى كتــب 
ــث  ــماء الحدي ــا الســنن الأربعــة عــلى غرهــا، وأذكــر حكــم عل الســنن مقدمً
عليــه، وإن لم يكــن في الصحيحــن ولا في الســنن فأخرجــه حســب مــا يتيــر 
مــن الكتــب الحديثيــة الأخــرى مــع ذكــر حكــم علــماء الحديــث عليــه، 

واقْتُــرِ في التخريــج على ذكر رقــم الحديث في الكتاب المخرّج منه.

ــزو  ــأ للع ــاشرة، ولا ألج ــم مب ــم لكتبه ــماء وآرائه ــوص العل ــزو نص 3( ع
ــر  ــة يُذك ــذه الحال ــل، وفي ه ــلى الأص ــول ع ــذر الحص ــد تع ــطة إلا عن بالواس

أقدم الكتب التي تعد واســطة في توثيق النص، أو الرأي.

4( توثيــق أقوال المذاهب مــن الكتب المعتمدة في كل مذهب.
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5( توثيــق المعــاني اللغويــة مــن معاجــم اللغــة المعتمــدة، وتكــون الإحالــة 
عليها بالمادة اللغوية في الحاشــية الســفلية للصفحة.

كتــب  مــن  البحــث  في  الــواردة  الاصطاحيــة  المعــاني  توثيــق   )6
يتبعــه  الــذي  الفــن  أهــل  كتــب  مــن  أو  بهــا،  المختصــة  المصطلحــات 

هذا المصطلح.

7( في حــال نقــل قــول أو رأي بالنــص وُضِــعَ النــص المقتبــس بــن 
عامتــي اقتبــاس هكــذا ».......« وبيُــن المصــدر، في هامــش أســفل الصفحة 

التالية: بالطريقة 

)عنــوان الكتــاب - الاســم الأخــر للمؤلــف )أو اســم الشــهرة(، رقــم 
الجزء / رقم الصفحة(.

ــع في  ــدر أو المرج ــارة إلى المص ــيَ بالإش ــى اكتُفِ ــل بالمعن ــال النق 8( في ح
الهامش بالطريقة الســابقة دون وضــع عامة تنصيص حول النص.

9( في حــال الإشــارة أو الإيــماء إلى معنــى مــا أو جــزء مــن فكــرة اكتُفِــيَ 
بالإشــارة إلى المصــدر أو المرجــع في الهامــش بالطريقــة الســابقة مســبوقة 

بكلمــة )ينظر( دون وضــع عامة تنصيص حول النص.

10( المعلومــات المتعلقــة بالمراجــع )الطبعــة، ومــكان النــر، والنــاشر، 
والتاريــخ( اكْتُفِــيَ بذكرهــا في قائمــة المصــادر والمراجــع، ولا يذكــر شيء مــن 

ذلــك في هامــش البحث إلا إذا اختلفت الطبعة.
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السابقة: الدراسات 

لم أجــد فيــما وقفــتُ عليــه بعــد البحــث في محــركات البحــث التــي تُعنَــى 
ــه  ــاوَل هــذا الــرط إلا رســالة واحــدة تناوَلَتْ ــا يتن ــة بحثً بالدراســات الفقهي

مقارِنــة بالنظــام الإداري في المملكة، وبياناتها فيما يي:

عنــوان الدراســة: التنفيــذ العينــي عــلى حســاب المتعاقــد في العقد الإداري 
-دراسة مقارنة-.

نــوع الدراســة: بحــث تكميــي مقــدم لنيــل درجــة الماجســتر في الأنظمــة 
من قســم السياســة الرعية بالمعهد العالي للقضاء.

اســم الباحث: عبد العزيز بن بندر الجماز.

العام الجامعي: 1431-1432هـ.

عدد صفحات الدراســة: )108( صفحات.

وتهــدف هــذه الدراســة وفــق مــا أوضحــه الباحــث إلى: بيــان أهميــة 
وجــود تنظيــم يبن آلية التنفيذ العيني على حســاب المتعاقد.

وقد تحدثت هذه الدراســة عن العناصر الرئيســة التالية:

1. تعريــف مفردات العنوان.

والجــزاءات  عمومًــا،  الإداريــة  للجــزاءات  النظاميــة  القواعــد   .2
الإدارية، والأحــكام الفقهية للجزاءات الإدارية.
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3. التنفيــذ العينــي عــلى حســاب المتعاقــد )حالاتــه وصــوره وتحمــل 
المتعاقــد الفروقات الناتجة عن التنفيذ على حســابه(.

4. خصائــص التنفيــذ العينــي عــلى حســاب المتعاقــد، والإجــراءات 
التــي يجب على الجهة الإدارية اتباعها عنــد التنفيذ العيني.

وتختَلفِ هذه الدراســة عن هذا البحث فيا يي:

1. التأصيــل الفقهــي لصــورة التنفيــذ عــلى الحســاب، والتمييــز بــن 
صورة شرط التنفيذ على الحســاب والصــور الفقهية المقاربة له.

ــد  ــا يترتــب عــلى تحدي ــذ عــلى الحســاب وم ــان مقتــى شرط التنفي 2. بي
هذا المقتى.

3. بيــان حكــم اســتئذان الحاكــم قبــل إعــمال شرط التنفيــذ عــلى الحســاب 
في الحالات المختلفة.

4. بيان آثار إعمال شرط التنفيذ على الحســاب.

وهــذه النقــاط الســالفة لم تتناوَلهــا هــذه الدراســة، وأحســب أن هــذا 
البحــث تناوَلها وأبان عنها.

5. أن الدراســة تناوَلــت الموضــوع مــن جهــة كونــه حكــمًا منضويًــا تحــت 
النظــام الإداري في حــن يتنــاول هــذا البحــث حكــم شرط التنفيــذ عــلى 
الحســاب مــن جهــة صحتــه وفســادِه فقهيًّــا وهــذا يشــمل العقــود غــر 

الإداريــة في التعبر النظامي كالعقــود المدنية والعقود التجارية.
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ــة لا  ــة القانوني ــن الجه ــرط م ــذا ال ــرة ه ــتْ فك ــات تناوَل ــاك دراس وهن
ــة لا  ــود الإداري ــل في العق ــحب العم ــار س ــن آث ــرًا م ــاره أث ــة، وباعتب الفقهي
باعتبــاره شرطًــا يقــرر في العقــود ولــو لم يكــن مشــتِرطُه جهــةَ إدارة، وأذكــر 

هاهنا عنوانات بعضٍ من هذه الدراســات فيما يي:

ــاول  ــد المق ــل في عق ــحب العم ــي بس ــاص القضائ ــشرط والًاختص 1. ال
ــد  ــد عب ــث: محم ــي، للباح ــي والفرن ــون العراق ــن القان ــة ب ــة مقارِن -دراس
العزيــز هليــل هليــل، والدراســة عبــارة عــن كتــاب مــن مطبوعــات: هاتريــك 

للنــر والتوزيع )العراق - أربيل2023م(.

2. الأحــكام العامــة في ســحب العمــل وتســوية المنازعــات الناشــئة عنــه 
خورشــيد  أحمــد  أ.د.  للباحثــن:  والإداري،  المــدني  القانــون  في  -دراســة 
المفرجــي، وعــواد حســن العبيــدي، والدراســة عبــارة عــن كتــاب مــن 
1441هـــ- )الأردن-عــمان  والتوزيــع  للنــر  الحامــد  دار  مطبوعــات: 

2020م(.

دَ، ويلهــم ويوفــق، وينعــم ويغيــث ويُغْــدِق،  واللهَ أَسْــأَلُ أن يرشــد ويســدِّ
ويتجــاوز عن الخلل والتقصر، ويحط الزلــلَ عني بالغفران والتكفر.
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المطلب الأول
مفهوم شــرط التنفيذ على حســاب المتعاقد

الفــرع الأول: مفهــوم ألفاظ العنوان مفرَدةً:

مفهوم الشرط:

ــع  ــه في البي ــيء والتزامُ ــزام ال ــة: »إل ــراء- في اللغ ــكان ال ط -بإس ْ ــشرَّ ال
ــراء  ــح ال ــو بفت ــة فه ــى العام ــذي بمعن ــرط ال ــظ ال ــا لف ــوه«)1(، وأم ونح

لا إسكانِِها)2(.

ــه في اللغــة، ولكــنَّ  ــاَح الفقهــاء عن طِ في اصْطِ ْ ولا يختلــف معنــى الــرَّ
 ، الفقهــاء يســتعملون كثــرًا الــرطَ ويريــدون بــه الاصطــاحَ الأصــوليَّ
وهــو: مــا يلــزم مــن عدمــه العــدمُ ولا يلــزم مــن وجــودِهِ وجــودٌ ولا عــدمٌ 
البيــع،  وشروط  الحــج،  وشروط  الصــاة،  شروط  فيقولــون:  لذِِاتـِـهِ)3(، 
وشروط النــكاح، ويعنــون بهــذه الــروط: الأمــورَ التــي إذا عُدِمَــتْ عُدِمَــتِ 

الصــاة والحج والبيع والنكاح.

ــوس  ــور، والقام ــن منظ ــرب لاب ــان الع ــيده، ولس ــن س ــم لاب ــط الأعظ ــم والمحي المحك  )1(
المحيــط للفروزآبــادي، جميعها في مادة )ش ر ط(.

ــن منظــور،  ــن ســيده، ولســان العــرب لاب ينظــر: الصحــاح للجوهــري، والمحكــم لاب  )2(
والقامــوس المحيــط للفروزآبادي، جميعها في مادة )ش ر ط(.

النجــار،  المنــر لابــن  للقــرافي، )82/1(، وشرح الكوكــب  الفصــول  تنقيــح  شرح   )3(
.)452/1(
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التنفيذ: مفهوم 

ــف العــن مــن  ــذُ تنفيــذًا وهــو مضعَّ ــذَ يُنفَِّ التنفيــذ: مصــدر للفعــل نفَّ

الفعــل الثاثــي )نفَــذَ(، ومعنــاه لغــةً )أي: نفَــذَ(: جــازَ وخَلَــصَ ومــى 

مضــاءً، ومنــه قولهــم: رجــلٌ نافــذٌ في أمــره، أي: مــاضٍ في جميــع أمــره، 

ــه مــن الشــق  ــةَ إذا خالــط جوفهــا ثــم خــرج طرَفُ ــذَ الســهمُ الرمي ويقــال: نفَ

ــه  ــه إذا أجزتُ ذتُ ــان ونفَّ ــاب إلى ف ــذتُ الكت ــه: أنفَ ــه، ومن ــائره في ــر وس الآخ

وبلغــت بــه إليه، والتنفيذ: إجــراء النفوذ والخلُوص بقصدٍ من فاعلٍ)1(.

وأمــا لفــظ التنفيــذ في اصطــاح الفقهــاء، فقــد ورَد اســتخدامه لــدى 

الفقهــاء في ســياق العمــل بــما جــاء في الأوقــاف والوصايــا)2( وتقريــر صحــة 

ــمًا بحكــم قــاض ســابق عــلى ســبيل  ــانٍ عل ــذ أو إحاطــة قــاضٍ ث الحكــم المنفّ

ــن  ــةٌ ع ــن إبان ــدى المتقدم ــه ل ــفَ علي ــما وُقِ ــحْ في ــن لم تُلْمَ ــليم)3(، ولك التس

مفهــوم التنفيــذ بمعنى إجراء الأمر وأدائه والعمل به وفق ســياقه العقدي.

فَ التنفيذَ بوجه عامٍّ بعضُ المعاصرين بأنه: »قضاء الأمر وإجراؤه«)4(. وعرَّ

ينظــر: الصحــاح للجوهــري، ومقاييــس اللغــة لابــن فــارس، والمحكــم لابــن ســيده،   )1(
ولســان العرب لابن منظور، جميعها في مادة )ن ف ذ(.

ينظر: كشــاف القناع للبهوتي، )269/4(، و)341/4(.  )2(
ينظــر: مطالب أولي النهى للرحيباني، )487/6(، وحاشــية ابن عابدين، )353/5(.  )3(

معجــم لغــة الفقهاء لمحمــد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، )ص148(.  )4(
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مفهوم الحساب:

حســابًا  يحاســبُ  حاسَــب  للفعــل:  مصــدَر  إمــا  اللغــة:  في  الحســاب 

ــه  ــغ علي ــلَ( صي ــدٍ بحــرفٍ عــلى وزن )فاعَ ومحاســبةً، وهــو فعــل ثاثــي مزي

للدلالــة عــلى المقابلــة كَضــارَبَ وقاتَــلَ مــن الفعــل الثاثــي: حَسَــبَ يحسُــب 

تعــالى:  قولــه  ومنــه   ،)1( العَــدُّ حَسَــبَ(:  )أي:  ومعنــاه  وحُسْــبانًا،  حسْــبًا 

ڌ﴾ ]ســورة الرحمــن:5[، يقــول ابــن جريــر: »وأولى  ڌ  ڍ  ﴿ڍ 

الأقــوال في ذلــك بالصــواب قــول مــن قــال: معنــاه: الشــمس والقمــر يجريان 

بحســاب ومنــازل، لأن الحســبان مصــدر مــن قــول القائــل: حســبته حســابا 

وحســبانا...«)2(، ومعنــى الِحســاب عــلى هــذا: عــدُّ شــخصن أمــرًا عــلى 

ســبيل المعاضدة أو التضادّ.

ــابٌ، أي:  ــه: شيءٌ حس ــال من ــيء، ويق ــة ال ــلى كفاي ــدل ع ــم ي ــا اس وإم

ڤ﴾ ]ســورة  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  كافٍ، ومنــه قولــه في الكتــاب العزيــز: ﴿ٿ 

ــم،  ــا يكفيه ــاه: م ــابًا( معن ــه: »و)حِسَ ــك بقول ــاج ذل ــر الزج ــأ:36[، ويف النب

أي: فيه ما يشــتهون، يقال: أَحْسَــبَنيِ كذا وكذا بمعنى: كفاني«)3(.

ينظــر: الصحــاح للجوهــري، ومقاييــس اللغــة لابــن فــارس، كاهمــا في مــادة )ح   )1(
س ب(.

تفسر الطري، )172/22(.  )2(
معــاني القرآن وإعرابه للزجاج، )275/5(.  )3(
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وأمــا الحســاب في اصطــاح الفقهــاء فيــأتي لديهــم في بــاب المواريــث 
بمعنى: »تأصيل المســائل وتصحيحها«)1(.

ويقـرُب أن يكـون معنـى الحسـاب المقصـود في الموضـوع محـل البحـث: 
الذمـة بمعناهـا المفهـوم عنـد إطاقهـا في تـرف الإنسـان على ذمـة غره، كما 
جـاء في بعـض نصـوص الفقهـاء مـن أنـه: »)إن اشـترى لـه( أي لغـره شـيئا 
)في ذمتـه بغـر إذنـه( صـح )إن لم يسـمه( أي: لم يسـم المشـتري من اشـترى له 
)في العقـد( بـأن قـال: اشـتريت هـذا ولم يقـل لفـان فيصـح العقـد )سـواء 
نقـد( المشـتري )الثمـن مـن مـال الغر( الذي اشـترى له )أو لا( بـأن نقده من 
مال نفسه أو لم ينقده بالكلية؛ لأنه مترف في ذمته وهي قابلة للترف«)2(.

ــه:  ــول بأن ــردًا بالق ــاب مف ــوم الحس ــن مفه ــة ع ــن الإبان ــه تُمكْ ــه فإن وعلي
محــل معنــوي يرتبــط بشــخص يُقْصَــدُ إلحــاق مــا نشــأ عــن التــرف بــه غنــمًا 

أو غرمًا)3(.

المتعاقد: مفهوم 

ـــد،  ـــو متعاق ـــدًا فه ـــدُ تعاق ـــد يتعاق ـــل: تعاقَ ـــن الفع ـــل م ـــم فاع ـــد اس المتعاق
ـــدًا،  ـــد عق ـــدَ يعقِ ـــي: عقَ ـــن مـــن الفعـــل الثاث ـــد بحرف ـــي مزي وهـــو فعـــل ثاث

الفرائض لاحم، )ص105(، وينظر: حاشــية ابن قاســم على الرحبية، )ص55(.  )1(
كشــاف القناع للبهوتي، )158/3(.  )2(

ــل إلى  ــر: المدخ ــن، ينظ ــض المعاصري ــدى بع ــوارد ل ــة ال ــف الذم ــن تعري ــب م ــو قري ه  )3(
نظريــة الالتزام العامة للزرقا، )ص202(.
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وهـــذا الفعـــل )أي: عَقَـــدَ( يـــدل عـــلى: شَـــدٍّ وشـــدةِ وُثـــوق)1(، وعـــلى 
ــام  ــي العـ ــى الأصـ ــذا المعنـ ــلى هـ ــل)3(، وعـ ــض الحـ ــلى نقيـ ــط)2(، وعـ الربـ
درجـــت اســـتعمالات العـــرب، ومـــن ذلـــك: عَقَـــدَ الحبـــل يعقِـــدُه عقْـــدًا، 
ـــد  ـــع العق ـــال لموض ـــده، ويق ـــه وش ـــواه وربط ـــطه فل ـــلى وس ـــه ع أي: أدار طرف
مـــن الحبـــل: عُقْـــدة ومَعْقِـــد)4(، ومنـــه: عَقَـــدَ اليمـــنَ يعقِدُهـــا عقْـــدًا، أي: 
ـــدَةً،  ـــد البيـــع والنـــكاح يعقِدهمـــا عَقـــدًا وعُقْ أكدهـــا وأوجبهـــا)5(، ويقـــال: عَقَ

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ـــه تعـــالى: ﴿ڈ  ـــه قول ـــه وأبرمـــه)6(، ومن أي: أوجب
ـــد  ـــلى عق ـــزم ع ـــوا الع ـــرة:235[، »أي: لا تحقق ـــورة البق ک﴾ ]س ک ک  ک 

النـــكاح في العـــدة حتى يبلغ الكتـــاب أجله، أي: حتى تنقي العدة«)7(.

ــون  ــن يك ــلى م ــد( ع ــظ )المتعاق ــق لف ــاء، فيطل ــاح الفقه ــا في اصط وأم
طرفًــا في العقد بالمعنى الثــاني من المعنين التالين.

والعقــد اصطاحًا ذو معنين:

التزامًا  يتضمن  الذي  يقوم مقامه  ما  أو  اللفظ  الأول: معنى عام، وهو: 
ولو من طرف واحد)8(، وبهذا المعنى يدخل في معنى العقدِ البيوعُ والأنكحة 

ينظــر: مقاييــس اللغة لابن فارس، مادة )ع ق د(.  )1(
ينظــر: أحكام القرآن لابن العربي، )6/2(.  )2(

ينظر: لســان العرب لابن منظور، مادة )ع ق د(.  )3(
ينظــر: القامــوس المحيط للفروزآبادي، مادة )ع ق د(.  )4(

ينظر: لســان العرب لابن منظور، مادة )ع ق د(.  )5(
ينظــر: مقاييــس اللغة لابن فارس، مادة )ع ق د(.  )6(

تفسر البغوي، )318/1(.  )7(
ينظر: أحكام القرآن للجصاص، )370/2(، وأحكام القرآن لابن العربي )8/2(.  )8(
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المعنى  هذا  أن  ويظهر  والواجبات،  والوعود  والعهود  والنذور  والأيمان 
ڑ  ژ  ﴿ژ  المائدة:  سورة  أول  في  عز وجل  الله  بقول  المراد  هو  للعقد 
رحمه الله: »قوله: ﴿ڑ  ک﴾ ]سورة المائدة:1[، قال ابن جرير الطري  ڑ 
شيءٌ  منه  يُخص  أن  جائز  فغر  فيه،  أذن  عقد  بكل  بالوفاء  منه  أمرٌ  ک﴾ 

حتى تقوم حجة بخصوص شيء منه يجب التسليم لها«)1(.

والثاني: معنى خاص، وهو: ربط أجزاء الترف بالإيجاب والقبول على 
وجه مروع)2(، وهذا المعنى الخاص هو الغالب في استعمال الفقهاء)3(.

المتعاقـــد  حســـاب  علـــى  التنفيـــذ  شـــرط  مفهـــوم  الثانـــي:  الفـــرع 
بًا: باعتباره مركَّ

فَ مصطلح التنفيذ على حســاب المتعاقــد بعدة تعريفات، ومنها: عُــرِّ

ــازات الإدارة،  ــا إعــمالًا لامتي ــزام عينً ــذ الالت 1. »وســيلة الإدارة في تنفي
ــت  ــا وتح ــد معه ــاب المتعاق ــلى حس ــا وع ــه الإدارة بذاته ــوم ب ــذ تق ــو تنفي وه
مســؤوليته، وذلــك بتحمــل المتعاقــد المقــر في التنفيــذ بفــروق الأســعار 
ــها أو  ــل الإدارة بنفس ــأن تح ــك ب ــا، وذل ــزام عينً ــذ الالت ــدة تنفي ــمالًا لقاع إع

عــن طريــق متعاقد آخر محل المتعاقــد المقر في تنفيذ التزاماته«)4(.

تفسر الطري، )11/8(.  )1(
ينظــر:  التعريفــات،  كتابــه  الجرجــاني في  أورده  الــذي  التعريــف  مــن  قريــب  وهــو   )2(

)ص153( منه.
ينظــر: العقود الماليــة المركبة لعبد الله العمراني، )ص40(.  )3(

العقــود الإداريــة لمحمــود عاطــف البنــا، )ص263( الــذي نُقِــلَ عنــه في التنفيــذ العينــي   )4(
على حســاب المتعاقد للجماز، )ص11(.
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2. »جــزاء مــن الجــزاءات التــي تملــك جهــة الإدارة ممارســتها، فهــي 
وســائل ضغــط وإجــراءات قهريــة يررهــا أن العقــود الإداريــة يجــب تنفيذهــا 

بدقة؛ لأن ســر المرافق العامة يقتي ذلك«)1(.

ويُلْمَــح في هذين التعريفن ما يي:

1. الطــول بــما يجعلهما أقــرب إلى شرح المفهوم منه إلى الحدّ والتعريف.

ــة،  ــود الإداري ــاب في العق ــلى الحس ــذ ع ــرة التنفي ــلى فك ــا ع 2. اقتصارُهم
وهــو ما يجعلهما غر جامعن لمــا يتناوَله هذا المصطلح.

3. أنِهــما يتنــاوَلان الموضــوع مــن جهــة أن الأمــر تقريــرٌ حُكمــي أو مقــرر 
ــا  ــاره شرطً ــون، وليــس باعتب ــون كــما يعــر شراح القان بقــوة النظــام أو القان
ــمُ العقــود الحكوميــة قــد  يشــترطُه المتعاقــدان باعتبــار أن التنظيــمات التــي تنظِّ

رَت هذا الحكم نظامًا لا على ســبيل الاشــتراط. قرَّ

ــد(  ــاب المتعاق ــلى حس ــذ ع ــب )التنفي ــذا اللق ــدُّ ه ــن ح ــه يمك ــه فإن وعلي
ــه،  ــزام ببذل ــمُخِلّ بالالت ــه: أن يــؤدي محــلَّ العقــد غــرُ الطــرف الـ ــا بأن مركبً

على ذمته.

ــلى  ــذ ع ــف )شرط التنفي ــشرط أي: تعري ــا بال ــه مرتبطً ــدُّ كون ــن ح ويمك
ــرُ  ــد غ ــلَّ العق ــؤدي مح ــلى أن ي ــن ع ــاق العاقدي ــه: اتف ــد( بأن ــاب المتعاق حس

الطرف الـــمُخِلّ بالالتزام ببذله، على ذمته.

العقد الإداري لمحمد فؤاد عبد الباســط، )ص334(.  )1(
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شرح التعريف:

ــزم  ــا يل ــرَ لإخــراج م ــن(: جنــس في التعريــف؛ ذُكِ لفــظ )اتفــاق العاقدي
العاقديــن شرعًا وفقَ أحــكام الفقه في العقد المرَم بينهما.

ــدة  ــن ع ــوّن م ــف مك ــلُ التعري ــد(: فص ــل العق ــؤدي مح ــلى أن ي ــظ )ع لف
ــذُل محــل العقــد  ــزَ ويب أجــزاء، وهــذا هــو الجــزء الأول، والمقصــود: أن يُنجِْ
نقــدًا كان المحــل أم عينـًـا أم منفعــةً؛ إذْ يــرِدُ شرط التنفيــذ عــلى حســاب 

المتعاقــد في كلّ أنواع المحلّ هذه.

ــل  ــن فص ــاني م ــزء الث ــذا الج ــزام(: وه ــلّ بالًالت ــرف المخِ ــرُ الط ــظ )غ لف
ــزام  ــلَّ الالت ــؤدي مح ــذي ي ــخص ال ــون الش ــه: أن يك ــدُ ب ــف، ويقصَ التعري

الــذي أُخِــلَّ به غرَ طرف العقد الــذي كان واجبًا عليه بَذْله وأخَلَّ به.

المقابــل  الآخَــرَ  العاقــدَ  الالتــزام  لهــذا  المــؤدي  الطــرف  يكــونُ  وقــد 
للطرف المقابل، وقد يكون شــخصًا ثالثًا.

لفــظ )عــلى ذمتــه(: وهــذا الجــزء الثالــث مــن فصــل التعريــف، ويُقصَــدُ 
ــبيل  ــلى س ــمُخلِّ ع ــرَف الـ ــنَ الط ــدَلًا مِ ــزام بَ ــة أداء الالت ــون نفق ــه: أن تك ب
ــرَفِ الـــمُخِلّ(، ومعنــى الذمــة في هــذا  ــةِ الطَّ التــرف في ذمتــه )أي: ذِمَّ

الســياق: »محل اعتباري في الشــخص تشــغله الحقوق التي تتحقق عليه«)1(.

المدخــل إلى نظريــة الالتزام العامة في الفقه الإســامي لمصطفى الزرقا، )ص201(.  )1(



299
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

شرط التنفيذ على حساب المتعاقد

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م

الثاني المطلب 
مورد شــرط التنفيذ على الحســاب في أنواع العقود

لا يخفــى أن شرط التنفيــذ عــلى الحســاب يمكــن وروده في عــدد مــن 
ــة  ــود المتراخي ــوُرود في العق ــة لل ــرط مظنّ ــذا ال ــون ه ــود، ويك ــواع العق أن
غــر الفوريــة كالإجــارة بأكثــر مــن العقــود الفوريــة كالبيــع، إلا أن العقــود 
ــة  ــد مظن ــا كان العق ــن لوازمه ــي في شيء م ــف التراخ ــة إذا ورَد وص الفوري

لورود هذا الرط فيها.

وبالنظـر في صـور أنـواع العقـود يتضـح ورود شرط التنفيذ على الحسـاب 
في العقود التالية:

الأول: عقــد البيع بالآجل:

ــوع  ــر في بي ــل -ويكث ــع بالآج ــد البي ــرط في عق ــذا ال رُ ورود ه ــوَّ يُتَص
د الثمــن عنــد  المــزادات- في أن يشــترط البائــع عــلى المشــتري أنــه إذا لم يســدِّ
حلــول الأجــل الــذي يجــب الوفــاء بالثمــن فيــه، فــإن البائــع يبيــع هــذا 
العقــار عــلى حســاب المشــتري الأول لمشــتٍر ثــانٍ، ويكــون للمشــتري الأول 
ــزادًا(- إن  ــاني )إن كان م ــع الث ــزاد البي ــات م ــم مروف ــد حس ــرقُ -بع الف
كان المشــتري الثــاني قــد اشــترى بأكثــرَ ممــا اشــترى بــه المشــتري الأول، 
ويكــون عليــه الفــرق إن كان المشــتري الثــاني قــد اشــترى بأقــلَّ ممــا اشــترى 

به المشتري الأول.
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لَم: والثاني: عقد السَّ

الــمُسلِم عـلى  بـأن يشـترط  السـلم  الـرط في عقـد  رُ ورود هـذا  يُتَصـوَّ
المسـلَم إليـه بأنـه إذا لم يُحْـرِ المسـلَمَ فيـه في ميقاتـه المحـدد كان للمسْـلِم أن 
ينـال المسـلَم فيـه بأوصافـه وقدره على ذمة المسـلَم إليـه بحيثُ يكون للمسـلَم 
إليـه الفـرقُ إن كان البائـع الثـاني قـد بـاع بأقلَّ مـن رأس مال السـلم، ويكون 

عليـه الفـرق إن كان البائع الثاني قد باع بأكثرَ من رأس مال السـلَم.

والثالث: عقد التوريد:

بتجـاوُزِ مسـألةِ حكـم عقـد التوريـد صحـةً وفسـادًا يمكـن القـول: إنـه 
رُ صـورة شرط التنفيـذ عـلى الحسـاب في عقـد التوريـد فيـما إذا اشـترط  تُتَصـوَّ
الشـهور  أحـد  في  دْ  يـورِّ لم  إذا  بأنـه  العقـد  في  د  المـورِّ عـلى  المسـتورد  الطـرف 
دوريـة  بصفـة  د  تُـوَرَّ أن  عـلى  المتفـق  للطـرف  دَةَ  الــمُوَرَّ المنافـعَ  أو  البضاعـةَ 
ا فـإن المسـتورِد يتفـق مـع طـرفٍ ثالـث لاسـتراد محـل العقـد في هـذا  شـهريًّ
د الفـرقُ -بعـد حسـم  د، ويكـون للمـورِّ الشـهر عـلى حسـاب الطـرف المـورِّ
مروفـات الوسـاطة وأعبـاء التعاقـد مـع الطـرف الثالـث- إن كان الطـرف 
ـذ محـل العقـد بأقـلَّ مـن القيمـة المتفـق عليهـا في العقـد، ويكون  الثالـث قـد نفَّ

د. ذَ بأكثـرَ مما تعُوقِدَ عليه مع المورِّ عليـه الفـرق إن كان الطـرف الثالث قد نفَّ

والرابع: عقد المقاولة:

تكثُــر صــورةُ التنفيــذِ عــلى الحســاب في عقــد المقاولــة بأكثــر مــن أي عقــدٍ 
ــع  ــك م ــق المال ــة: أن يتف ــد المقاول ــرط في عق ــذا ال ــورة ورودِ ه ــر، وص آخ
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ــرَ المقــاوِل في التنفيــذ  مقــاوِل عــلى عمــل معــن كإنشــاء مبنــى عــلى أنــه إن تأخَّ
أو تباطــأ فللمالــك ســحبُ المــروع مــن المقــاول وتنفيــذ العمــل المتبقــي عــلى 
ــل بعــد  ــاولُ الأصي ــتَحقُّ المق ــث يَسْ ــاوِلٍ آخــرَ بحي حســابه بالاتفــاق مــع مق
الفــرقَ -بعــد حســم مروفــات  ــل مــن الأعــمال  المقــاوِل المكمِّ انتهــاء 
ــل  ــاوِل المكمّ ــل- إن كان المق ــاول المكمِّ ــع المق ــد م ــاء التعاق ــاطة وأعب الوس
أكمَــل الأعــمال بأقــلَّ مــن العــوِض المتفــق عليــه في عقــد المقــاوِل الأصيــل، 
ــذَ بأكثــر  ــلُ قَــد نفَّ ويكــون عــلى المقــاوِل الأصيــل الفــرقُ إن كان المقــاوِلُ المكمِّ

مــن العوِض المتفــق عليه في عقد المقاول الأصيل.

والخامس: عقد الإجارة:

يَمْثُلُ شرطُ التنفيذ على الحساب في عقد الإجارة في الذمة في ثاث صوَر:

ــهُ  الصــورة الأولى: أن يُتَّفَــقَ في عقــد إجــارة عمــل الأجــر المشــترك عــلى أَنَّ
ــذ محــل العقــد فــإن صاحــبَ العمــل يســتأجِرُ عــلى حســابه مــن يقــوم  إذا لَمْ ينفِّ
ــه  ةِ ل ــماَّ ــرة المس ــن الأج ــرقُ ب ــرِ الف ــونُ للأج ــه، ويك ــدلًا من ــل ب ــأداء العم ب
ة للأجــر الآخــر إن كان الآخــر قــد أدى العمــل بأقــلَّ مــن  والأجــرة المســماَّ

ة للأجر الأول، وعليه الفرق إن كان بأكثر. الأجرة المســماَّ

والصــورة الثانيــة: أن يُتَّفَــقَ في عقــد إجــارة المنقــول في الذمــة عــلى أنــه إذا 
ــرُ العــنَ المســتأجرةَ -كســيارة مثــاً- فــإن للمســتأجِرِ أن  لم يســلِّم المؤجِّ
يســتأجر منقــولًا عــلى حســاب المؤجّــر الأول بالصفــات ذاتهــا مــن شــخص 
ــمّاة في  ــول المس ــرة المنق ــت أج ــرقُ إن كان ــرِ الأول الف ــون للمؤجِّ ــر، ويك آخ

، وعليه إن كانت أكثر. العقــد مع المؤجــر الثاني أقلَّ
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ــل مــا يزيــد عليــه مــن أجــرة المنقــول  ويســتفيد المســتأجر هنــا: ألاَّ يتحمَّ
بســبب تأخر المؤجّر في تسليمه إياه.

وقــد يمكِــنُ أن يدْخُــلَ في هــذه الصــورة عقــد إجــارة الثابــت )العقــار( 
ــر وحــدةٌ عقاريــةٌ  إن جــازَ عقــد إجــارة العقــار في الذمــة، وكان يمكــن أن تَتَوفَّ

ن من الإلحاق. مشــابهة تشابًها يمكِّ

والصــورة الثالثــة: أن يُتَّفَــقَ في عقــد إجــارة المعــنَّ عــلى أنــه إذا لم يتســلَّم 
ــر أن  المســتأجر العــنَ المســتأجرة -كســيارةٍ أو عقــارٍ مثــاً- فــإن للمؤجِّ
ــرَ العــن المعيَّنــة عــلى حســاب المســتأجر الأول لطــرف ثالــثٍ، ويكــون  يؤجِّ
للمســتأجر الأول الفــرقُ إن كانــت أجــرة المنقــول المســمّاة في العقــد مــع 

. المســتأجر الثاني أكثرَ، وعليه إن كانت أقلَّ

ـرُ هنـا: تـدارُك مـا قـد يحصُـل مـن اجتـماع فـوات المنفعـة  ويسـتفيد المؤجِّ
عليه وعدم قدرةِ المسـتأجر بقولهِ أو بمالهِ على الوفاء بالأجرة المسـتحقة عليه.

تنبيـه: الصيغـة التـي تَـرِدُ في العقـودِ عـادةً ليسـتْ بمثـلِ مـا صِيـغَ تفصياً 
في الصـور آنفًـا، بـل يكـون بذِكْـرِ أن التنفيـذ سـيكون عـلى حسـاب الطـرف 

المعـن من دون إيضاح دقيـق -في الغالب- لآثار تطبيق هذا الرط.

بعـض  فيهـا  يقَـعُ  قـد  لإشـكالات  حلـولًا  ـوَر  الصُّ هـذه  بعـض  وتمثِّـلُ 
العاقدِيـن في بعـض العقود التي يتراخى تنفيذهـا أو يتراخى الوفاء بمحلِّها.
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الثالث المطلب 
التأصيــل الفقهــي لشــرط التنفيذ على حســاب المتعاقد

إنــه لا يخفــى عــلى القــارئ الكريــم بعــد النظــر في الصــور المتقــدم ذكرهــا 
ــاف  ــوُر؛ لاخت ــذه الص ــم في ه ــذ الحك ــافُ مأخ ــالفِ اخت ــب الس في المطل
فســيُتَناوَل  ولــذا  أحكامهــا،  واختــاف  العقــود  تلــك  مروعيــة  منشــأ 

التأصيــل الفقهــي لكل واحد من هــذه الصور على حدة في الأفرع التالية.

الفــرع الأول: التأصيــل الفقهــي لصــورة شــرط التنفيــذ علــى الحســاب 
فــي عقد البيع:

ــه  ــح أن ــع يتض ــد البي ــاب في عق ــلى الحس ــذ ع ــر إلى شرط التنفي ــه بالنظ إن
يمثــل اشــتراط رهــن المبيــع بثمنــه، كأن يبيــع ســيارة ويشــترط البائــع بقاءهــا 

رهناً إلى أن يأتيه المشــتري بثمنها.

وقد اختُلفَِ في هذه المســألة على قولن:

ــب  ــو مذه ــح، وه ــه لًا يص ــع بثمن ــن المبي ــراط ره ــول الأول: أن اش الق
الحنفيــة)1(، وقــول في مذهــب المالكيــة)2(، وهــو مذهــب الشــافعية)3(، وقــول 

ينظــر: المبســوط للرخــي، )73/21(، والهدايــة في شرح بدايــة المبتــدي للمرغنــاني،   )1(
)418/4(، وحاشــية ابن عابدين، )497/6(.
ينظــر: المختر الفقهي لابن عرفة، )329/6(.  )2(

ينظــر: الحــاوي للماوردي، )188/6(، وروضة الطالبن للنووي، )53/4(.  )3(
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في مذهب الحنابلة)1(.

القــول الثــاني: أن اشــراط البائــع رهــنَ المبيــع بثمنــه شرطٌ صحيــح، وهــو 
مذهــب المالكيــة)2(، والحنابلــة)3(، وهــو مــا أخــذ بــه مجمــع الفقــه الإســامي 

المنبثق عن منظمة التعاون الإســامي)4(.

أدلة القولن:

أدلة القول الأول:

الدليـل الأول: أن مقتـى عقـد الرهـن ضـمان قيمـة المرهـون بالتعـدي، 
ومقتـى عقـد البيـع ضـمان ثمـن المبيـع -لا القيمـة-، فحصـل التضـادُّ بـن 
ذَيْـنِ، فوجـب منع مؤدى كل واحد منهما للآخـر؛ لامتناع اجتماعهما عقاً)5(.

ويمكــن أن يُناقَــش بــأن: قضيــة هــذا الدليــل نفــيُ وجــودِ تحديــدٍ لتقديــم 
يَ مقتــى أحــد  مقتــى أحــد العقديــن عــلى مقتــى الآخــر، فــإذا قُــوِّ

. العقديــن على مقتى الآخر فأُعْمِلَ موجَبُه زال الإشــكالُ ثَمَّ

مفلــح،  لابــن  المقنــع  شرح  في  والمبــدع   ،)275/4( قدامــة،  لابــن  المغنــي  ينظــر:   )1(
.)206/4(

ينظــر: التفريــع لابن الجاَّب، )273/2(، والذخرة للقرافي، )90/8(.  )2(
ينظر: المغني لابن قدامة، )275/4(، والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح، )206/4(  )3(

ينظر: قرار مجمع الفقه الإسامي ذي الرقم )51( بشأن البيع بالتقسيط، البند )سادسًا(   )4(
ونصه: »لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط 

على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة«.
ينظــر: الحــاوي للــماوردي، )188/6(، والهدايــة في شرح بدايــة المبتــدي للمرغنــاني،   )5(

)418/4(، والمغنــي لابن قدامة، )275/4(.
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الدليــل الثــاني: أن المبيــع ليــس مُلْــكًا للراهــن عنــد انعقــاد الرهــن، فــكان 
مــن قبيــل الترف باليء قبل ملكه فلم يَسُــغْ تصحيحُه وإنفاذُه)1(.

ــد  ــون بالعق ــا أن يك ــو إم ــه لا يخل ــا ابتاع ــتري لم ــك المش ــرُه: أن مل وتحري
والافــتراق، أو بالعقــد وحــده، وهــو عَقَــدَ الرهــنَ عليــه قبــل وجــود هذيــن، 

فــكان رهناً له قبــل ملكه، والرهن قبل الملك باطل)2(.

ونوقش بأن: شرطَ الرهن كان بعد حصول الـــمِلك لا معه)3(.

ــد  ــرط بع ــو كان ال ــع؛ إذْ ل ــة: بالمن ــذه المناقش ــن ه ــاب ع ــن أن يج ويمك
ــون  ــاني لا يصحح ــول الث ــاب الق ــد، وأصح ــد العق ــا بع ــكان شرطً ــك ل المل

الرط بعد العقد)4(.

اشــتراط  بصحــة  معــارَضٌ  بأنــه  أيضًــا:  الدليــل  يناقَــش  أن  ويمكــن 
مقتــى عقــد العاريــة في العــن المبيعــة بعــد البيــع مــدة معينــة مــع أنــه عنــد 

العقــد ليس مالكًا للعن المعارَة.

الدليــل الثالــث: أن البيــع يقتــي إيفــاء الثمــن مــن غــر المبيــع، والرهــنَ 
يقتــي الوفاء من المبيع، فــكان التضادُّ بن مقتى العقدين)5(.

ينظر: الحاوي للماوردي )188/6(.  )1(

ينظر: الحاوي للماوردي )188/6(.  )2(
ينظــر: المغني لابن قدامة، )275/4(.  )3(

ينظــر في مذهــب الحنابلــة في مســألة الاشــتراط بعــد تمــام العقــد: كشــاف القنــاع   )4(
للبهوتي، )189/3(.

ينظـر: المغنـي لابن قدامـة، )275/4(، والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح، )206/4(.  )5(
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ونوقــش: بالمنــع؛ إذْ عقــد البيــع يقتــي وفــاء الثمــن مطلقــاً، ولــو تعــذر 
وفاء الثمن من غر المبيع لاسْــتُوفي من ثمنه)1(.

قبــضُ  الرهــن  المبيــع، ولازم  تســليمُ  البيــع  أن لازم  الرابــع:  الدليــل 
المرهــونِ فاجتمعا في المبيع فتمانعَا)2(.

ونوقش من وجهن:

الوجــه الأول: المنــع؛ إذ البيــعُ يقتــي تمليــك المبيــع ابتــداءً، وأمــا التســليم 
فيجــوزُ أن يحصُــل البيع والملك ولا يحصل التســليم لعدم طلبه)3(.

الوجــه الثــاني: أنــه عــلى فــرض التســليم بــأن مقتــى البيــع تســليمُ المبيــع 
فــا يمتنــع أن يشــترط خِافــه قياسًــا عــلى وجــوب تســليم الثمــن حــالاًّ 

وجواز اشتراط تأجيله)4(.

ــاب عــن هــذه المناقشــة: بــأن هــذا يُفــيِ إلى بيــع الكالــئ  ويمكــن أن يُجَ
بالكالــئ)5(، وهو ممنوع منه؛ لأن الثمن مؤجلٌ، والمبيع غر مُسَــلَّمٍ.

ينظــر: المغني لابن قدامة، )275/4(.  )1(
ينظر: الحاوي للماوردي )188/6(.  )2(

ينظــر: المغني لابن قدامة، )275/4(.  )3(

ينظــر: المغني لابن قدامة، )275/4(.  )4(
المقصــود ببيــع الكالــئ بالكالــئ: بيــع الديــن بالديــن بحيــث يكــون كا العوضــن   )5(
ــل ابــن القيــم في بعــض  مؤجــاً، ينظــر: ســبل الســام للصنعــاني، )62/2(، وقــد فصَّ
الصُــوَرِ، وجعَــل الصــور التــي انتهــى إلى جوازهــا ليســت داخلــةً في بيــع الكالــئ 

بالكالــئ، ينظــر: إعام الموقعن لابن القيم، )173/3(.
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أدلة القول الثاني:
الدليــل الأول: قيــاس صحــة رهــن المبيــع قبــل قبضــه عــلى صحــة بيعــه 
فًــا مُزِيــاً لســلطان اليــد عــن  قبــل قبضــه)1( ولعــل الجامــع: كــونُ كليهــما ترُّ
ــل والمــوزون  المحــل المملــوك، وســيُحْمَل هــذا الدليــل عــلى مــا ســوى المكي

الــذي يقرر فقهاء الحنابلة عدمَ جــواز الترف فيه قبل قبضه)2(.
الدليــل الثــاني: قيــاس صحــة رهــن المبيــع بثمنــه عــلى صحــة حبــس 

البائــع المبيــع على ثمنه بجامع كون كليهما حبسًــا لضمان الثمن)3(.
ونوقش بأمرين:

الأول: المعارضـة في الأصـل؛ إذ المبيـع في الأصـل المقيـس عليـه مضمون 
بالثمـن، ولـذا صَلح حبـس المبيع عليه، وأما الرهن فإنه ينفي ضمان الثمن)4(.
والثــاني: المعارضــة في الفــرع؛ إذ المرهــون يبــاعُ لاســتيفاء الديــن مــن 
ــل الثمــن  ــاعُ لتحصي ــه؛ إذْ لا يُب ــع المحبــوس عــلى ثمنِ ــه، وهــذا غــرُ المبي ثمنِ

مــن ثمنِ بيعِه ثانيًا)5(.
ــارُضِ  ــرادٌ للتع ــه إي ــك أن ــا في ذل ــة م ــأن غاي ــا: ب ــاب عنه ــنُ أن يج ويُمْكِ
ــة مقتــى عقــد الرهــن  ــا إلى تقوي ــصَ آنفً ــدْ خُلِ ــن، وق ــي العقدي بــن مقتضي

عــلى مقتى عقد البيع.

ينظــر: المبــدع في شرح المقنع لابن مفلح، )206/4(.  )1(
ينظر: كشــاف القناع للبهوتي، )241/3(.  )2(

ينظر: الحاوي للماوردي، )188/6(.  )3(

ينظر: الحاوي للماوردي، )188/6(.  )4(

ينظر: الحاوي للماوردي، )188/6(.  )5(
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الدليــل الثالــث: قيــاس صحــة رهــن المبيــع بثمنــه عــلى صحــة رهنــه بغــر 
ثمنه بجامع الـــمِلك في كليهما.

الدليـل الرابـع: قيـاسُ صحة اشـتراط البائـع إجراء المشـتري لمقتى عقد 
الرهـن في العـن المبيعـة في مـدة تـي انعقـاد العقـد عـلى جـواز اشـتراط البائـع 
إجـراء المشـتري لمقتـى عقـد العارية في العـن المبيعة بجامـع أن مضمون كا 

فٌ في المبيع بـما لا يكون إلا بنوع آخر من العقود. الرطـن تـرُّ

ــع اســتالًا مــن حديــث  ــع منفعــةً في المبي ــانُ ذلــك: أن اشــتراط البائ وبي
جابــر وفيــه: »فبعتــه منــه بخمــس أواق عــلى أن لي ظهــره إلى المدينــة«، فقــال 
صلى الله عليه وسلـم: »ولــك ظهــره إلى المدينــة«)1( منــافٍ لــازم عقــد البيــع الــذي 
ل مــع دعــوى أصحــاب القــول الأول  هــو: تســليم الثمــن عــلى ســبيل التنــزُّ
ــد زال  ــة أو الإجــارة، وق ــد العاري ــوازم عق ــع؛ إذْ هــو مــن ل في دليلهــم الراب
مُلْــكُ البائــع وزالــت تبعًــا مُكْنتَُــهُ مــن الانتفــاع بمبيعــه لانتقــال مِلكــه، فــإذا 
كان هــذا الــرط صحيحًــا فلْيَجُــزْ اشــتراطُ البائــع تــرفَ المشــتري برهــن 
فٍ لا  المبيــع الــذي ســيؤول إليــه ملكُــه بجامــع أن كليهــما اشــتراطٌ لتــرُّ

ه المشتِرط عند انعقاد العقد. يســتحِقُّ

فأمــا في المقيــس: فــإن المشــتري لا يملــك إيقــاع الرهــن عنــد العقــد؛ لأنــه 
لا يملكــه مع عقد البيع، بل بعده.

ــا لمســلم، واللفــظ  ــم )715(، واللفــظ هن ــم )2718( ومســلم برق رواه البخــاري برق  )1(
المشــهور مــن بلــوغ المــرام: »واشــترطت حمانــه إلى أهــي« رواه أحمــد برقــم )14195( 

-طبعة الرســالة-، وأبو داود برقم )3505(.
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العقــد اشــتراط  البائــع لا يملــك عنــد  فــإن  المقيــس عليــه:  وأمــا في 
الانتفــاع الــذي يكــون بعــد العقــد؛ لأنــه اشــتراط تــرفٍ فعــي -وهــو 

الانتفاع- بعد زوال الـــمِلك.
الرجيح:

ــر الوعــورة في ســبيل الترجيــح في هــذه المســألة؛  ــة تظهَ بالتأمــل في الأدل
ــه  ــاني الــذي ذهــب القائلــون ب إلا أن الراجــح -والله أعلــم- هــو القــول الث
إلى صحــة اشــتراط رهــن المبيــع بثمنــه مــع اســتحضار منــع الرهــن في بعــض 

وَر كمنــع رهن المكيل قبل قبضه. الصُّ
أسباب الرجيح:

ــرادًا للتعــارض بــن  ــة القــول الأول لا تخلــو إمــا أن تكــون إي 1. أن أدل
مقتضيــي العقديــن فَيُسْــتَدَلَّ بالتعــارض عقــاً عــلى الامتنــاع شرعًــا كالأدلــة 
الأول والثالــث والرابــع، وإمــا أن تكــون تمســكًا بعــدم صحــة التــرف في 

غر ما يملكه الإنســان كالدليل الثاني.
ــن عــلى  ــح مقتــى أحــد العقدي ــة ترجي ــة بعل ــه المطالب فأمــا الأول: فغايتُ
ــبَ مقتــى عقــد الرهــن لمســوغاتٍ تــرِدُ في  الآخــر ليُعْمَــل بــه، وقــد غُلِّ

الســبب الثاني من أسباب الترجيح.
وأمـا الثـاني: فمعارَضٌ بما تـدل عليه صورة )اشـترطتُ حُمْانَه إلى أهي(، 
فَلـم يكـن تقديـم القـول بالمنـع أولى مـن تقديم القـول بالصحة، بـل إن القول 

بالصحـة متمـشٍّ مع الأصل، وهو أن الأصل في الروط الصحة.
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2. أن اجتــماع احتمالــن متعارِضــن ابتــداءً مــع تغليــب مقتــى أحدهمــا 
يــه واردٌ بكثــرة في الريعــة ولم تُمنْـَـع الصــورةُ لمجــرد  عــلى الآخــر لأســباب تقوِّ
ــا،  ــة أحدهم ــبيلُ تقوي ــلَك س ــن أن يُسْ ــن؛ إذْ يمك ــارُض الاحتمال ــود تع وج
ومــن ذلــك: تغليــب مقتــى عقــد الإجــارة عــلى مقتــى عقــد البيــع في 
ــرة؛ إذْ يصــح البيــع ولا يســتحق المشــتري مبــاشرة  تصحيــح بيــع العــن المؤجَّ

الانتفاع؛ لاســتمرار عُلْقة عقد الإجارة.

سبب الِخاف:

يبدو أن سـبب الِخاف يعود إلى الاختاف في تحديد الأصل في الروط 
حـة أم الفسـاد، فمـن غَلَبـت عنـده أصليـة الصحـة كالمالكيـة والحنابلـة  آلصِّ

ـح هـذا الرط، ومن غَلَبت عنده أصلية الفسـاد والمنع أهدَرَ الرط. صحَّ

مدلولِ  توسيع  مدى  هو  الِخافَ  أثار  مما  يكون  أن  المحتمل  من  أن  كما 
ع اشتراط الروط التي من  حديث: »واشترطت حمانه إلى أهي«، فمن يوسِّ

غ هذا الرط وأجراه، ومَنْ لَمْ فَاَ. مصلحة البائع أسوة بهذه الصورة سوَّ

الفــرع الثانــي: التأ صيــل الفقهــي لصــورة شــرط التنفيــذ علــى الحســاب 
ــلَم: في عقد السَّ

ــه يمكــن  ــلَم أن ــذ عــلى الحســاب في عقــد السَّ يتضــح ببحــث شرط التنفي
ــد  ــه بالتعاق ــدم وفائ ــد ع ــه عن ــلَم إلي ــن المس ــق م ــض معلَّ ــه تفوي ــه بأن توصيف

نيابــة عنه مع بائع آخر للحصول على المســلَم فيه.
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ــخَ لَمْ  ــدُ أو فُسِ ــو انفســخ العق ــا ول ــزالُ باقيً ــا ي ووجــه ذلــك: أن العقــد م
يكــن ثَــمَّ وجــهٌ لكــي يُسْــتَحَقَّ عــلى المســلَم إليــه مــا وجَــبَ في ذمتــه، ومــا دام 

العقد باقيًا لَزِمَ اســتحضار النيابة عنه.

ــدًا  ــة المعلَّقــة تمهي ــه يلــزمُ بحــث حكــم الوكال ومــا دام الأمــر كذلــك فإن
ــلَم. لتناوُل حكم شرط التنفيذ على الحســاب في عقد السَّ

حكم الوكالة المعلَّقة:

صــورة المســألة: أن يعلَّــق عقــد الوكالــة عــلى حصــول شيء، فيقــال مثــاً: 
لتُك في بيع ســيارتي. إذا جاء رمضان فقد وكَّ

اختُلـِـف في حكم عقــد الوكالة المعلَّقة على قولن:

القــول الأول: صحــة تعليــق الوكالــة، وهــو مذهــب الحنفيــة)1(، ونُسِــبَ 
للمالكية)2(،   

ينظر: بدائع الصنائع للكاســاني، )20/6(.  )1(
قــد أعيــا البحــثُ في كتــب المالكيــة وشروح مختــر خليــل بعــد فحــص وتفتيــش عــن   )2(
ــبَ  ــد نَسَ ــا يخــدِم في ذلــك، وق ــة، ولم أجــد نصًّ ــق عقــد الوكال كامٍ لهــم في مســألة تعلي
ابــن القيــم للإمــام مالــك القــولَ بصحــة تعليــق عقــد الوكالــة في إعــام الموقعــن 
ــق المحقــقُ مشــهور آل ســلمان هــذه النســبة مــن رســالة التمليــك  )311/5(، وقــد وثَّ
ــا يُسْــعِفُ لاتــكاء عليــه، ووجدتُ  لابــن عظّــوم )ص56(، ورجعْــتُ لهــا فلــم أجــد نصًّ
نســبةَ القــول بصحــة تعليــق عقــد الوكالــة للمالكيــة في بعــض الكتــب المعــاصرة، مثــل: 
تعليــق العقــود في الفقــه الإســامي لإبراهيــم العبــود، )ص142(، والموســوعة الفقهيــة 
الكويتيــة، )318/12( واســتُندَِ في الموســوعة عــلى كام المالكيــة في مســألة مخصصــات 
)قيــود( المــوكل للوكيــل الزمانيــة ورجعــت الموســوعة فيهــا إلى: التــاج والإكليــل، 
مســألة  أن  إلا   )377/3( الكبــر،  الــرح  عــلى  الدســوقي  وحاشــية   ،)183/7(
 مخصصــات المــوكل الزمانيــة تغايــر مســألة تعليــق عقــد الوكالــة؛ وقــد ذكَــر القــرافي في <
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    ووجه عند الشــافعية)1(، ومذهب الحنابلة)2(.

القــول الثــاني: عــدم صحــة تعليــق الوكالــة، وهــو الأصــح مــن وجهــن 
في مذهب الشافعية)3(.

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليــل الأول: قيــاس صحــة تعليــق الوكالــة عــلى صحــة تعليــق الإمــارة 
بجامــع أن كاًّ منهما عقدُ ولاية)4()5(.

تعليــق  صحــة  عــلى  الوكالــة  تعليــق  صحــة  قيــاس  الثــاني:  الدليــل 
الإيصــاء)6( بجامع أن كاًّ منهــما عقد ولاية يتضمن الإذن بالترف)7(.

الفــروق )229/1( انقســام الترفــات مــن حيــث قبولهــا للتعليــق وعدمــه، ولكــن لم  <
يذكــر مــن أي هــذه الأقســام الوكالــةَ، وقــد أهَمــل ابــن قدامــة في المغنــي )68/5( 

تحديد قول الإمام مالك في المســألة على خاف عادته.
ينظر: الوسيط في المذهب للغزالي، )284/3(، مغني المحتاج للربيني، )241/3(.  )1(

ينظــر: المغنــي لابن قدامة، )68/5(، والإنصاف للمرداوي، )440/13(.  )2(
ينظــر: مغني المحتاج للربيني، )241/3(.  )3(

وأصلــه تعليقــه صلى الله عليه وسلـم الإمــارة في معركــة مؤتــة إذ بعــث جيشًــا اســتعمل عليهــم   )4(
فيــه زيــد بــن حارثــة، وقــال: »فــإن قتــل زيــد أو استُشــهد فأمركــم جعفــر، فــإن قُتــل أو 
استشــهد فأمركــم عبــد الله بــن رَوَاحــة« رواه الإمــام أحمــد في مســنده برقــم )1750(، 

وقال أحمد شــاكر عنه في نســخة المســند التي بتحقيقه: إسناده صحيح.
ينظــر: المغني لابن قدامة، )68/5(.  )5(

ينظــر: مغني المحتاج للربيني، )241/3(.  )6(
ينظر: تكملة الســبكي للمجموع، )108/14(.  )7(
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ــا  ــر فيه ــة لا يؤث ــه: أن الوصي ــا حاصل ــل ب ــة في الأص ــش بالمعارض ونوق
غــرر الجهالــة فــا يؤثــر فيهــا غــرر الــرط، والوكالــة تؤثــر الجهالــة في 

إبطالهــا فأثر غرر شرط التعليــق فيها بعدم صحتها)1(.

الدليــل الثالــث: قيــاس صحــة تعليــق الوكالــة عــلى صحــة تقييــد تــرف 
الوكيــل بميقــات محــدد كما لو قال: وكلتك في شراء كذا في وقت كذا)2(.

ــرَِ في حــق الوكيــل حكمُــه، وهــو إباحــة  ــه عقــدٌ اعتُ الدليــل الرابــع: »أن
التــرف وصحتُه فكان صحيحًا«)3(.

ويمكــن اســتلاح المقصــود مــن هــذا الدليــل بــأن يُقــال: إن ممــا يعتــر في 
عقــد الوكالــة مــن جهــة الوكيــل أن يكــون الوكيــلُ صحيــحَ التــرف مباحًــا 

رَت صحتُه. لــه ذلــك، ولما كان يتوفر في عقــد الوكالة المعلَّق ذلك قُرِّ

ف  ــحَ التــرُّ ويمكــن أن يُناقَــش: بعــدم التأثــر؛ إذْ كــونُ الوكيــل صحي
ليــس مؤثرًا في إثبات صحــة تعليق عقد الوكالة.

ــق عــلى صحــة عقــد  الدليــل الخامــس: قيــاس صحــة عقــد الوكالــة المعلَّ
الوكالــة المنجَــز بجامــع أن كليهــما عقــدٌ يصــح بغــر جعــل، ولا يختــص فاعلــه 

بكونــه من أهل القربة)4(.

ينظر: تكملة الســبكي للمجموع، )108/14(.  )1(
ينظــر: المغني لابن قدامة، )68/5(.  )2(

المغني لابن قدامة، )68/5(.  )3(
ينظــر: المغني لابن قدامة، )68/5(.  )4(
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المستنبطة  العلة  تظهر في  أنه لا  با حاصله:  عليه  مناقشة  ترد  أن  ويمكن 

مناسبة هاهنا بحيث يكونُ ترتيب الحكم وتعليقه عليه يرتِّب المصلحة.

ويمكــن أن يجــاب بــأن: اشــتراط المناســبة واردٌ في قيــاس العلــة لا في 

قيــاس الدلالة، فا يلزَم حينئذٍ أن تظهر المناســبة)1(.

دليل القول الثاني:

ــد  ــق عق ــاد تعلي ــلى فس ــلى شرط ع ــة ع ــد الوكال ــق عق ــاد تعلي ــاس فس قي

البيــع عــلى شرط بجامــع أن كليهــما عقــدٌ تؤثــر الجهالــة في إبطالــه)2(، وبجامــع 

كــون كليهما عقدًا يراعى فيه العــزم، والتعليق ينافيه.

ويمكــن أن يُناقَــش بــأن: شرط التعليــق لا يتضمــن جهالــةً؛ لأن الممنــوع 

أن يلــزَم الذمــةَ مــا هــو مجهــولٌ فأمــا إن كان المجهــول غــر لازم لكــون العقــد 

جائــزًا لا لازمًا فليس ذلك بممنوع.

الرجيح:

ــه بصحــة  ــلُ أصحابُ الراجــح -والله عز وجل أعلــم- القــول الأول القائ

تعليق عقد الوكالة.

ينظــر في حجيــة قياس الدلالة: المعونة في الجدل للشــرازي، )ص37( وما بعدها.  )1(
للربينــي،  المحتــاج  ومغنــي   ،)284/3( للغــزالي،  المذهــب  في  الوســيط  ينظــر:   )2(

.)241/3(
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سبب الرجيح:

أن الأصــل في الــروط الصحــة مــع زوال مســتند أصحــاب القــول 
ــع  ــا كالبي ــذي ينعقــد لازمً ــدَ ال ــع العق ــةُ تمن ــة؛ إذ الجهال ــاني -وهــو الجهال الث
والإجــارة، وأمــا العقــود التــي لا تنعقــد لازمــة، بــل تنعقــد جائــزةً فــإن 
الجهالــة لا تمنــع صحتهــا)1(؛ وذلــك أنِهــا »غــر لازمــة بخــاف الإجــارة، ألا 
تــرى أن الإجــارة لمــا كانــت لازمــة افتقــرت إلى تقديــر مــدة، والعقــود الجائزة 
كالركــة والوكالــة لا يجــب تقديــر مدتهــا، ولأن الجائــزة لــكل واحــد منهــما 

تركهــا، فا يــؤدي إلى أن يلزمه مجهول عنده، بخاف الازمة«)2(.

لم: حكمُ اشــراطِ الوكالة في عقد السَّ

ــه  ــلَم إلي ــة المس ــي: وكال ــلم ه ــد السَّ ــرَطة في عق ــة المش ق ــة المعلَّ إن الوكال
للمســلِم بالتعاقــد مــع طــرف ثالــث لــراء المســلم فيــه بحيــث يَنـُـوبُ 
الـــمُسْلِم عــن المســلَم إليــه في التعاقــد مــع بائــع آخــر تكــون لديــه هذه الســلعة 
بأوصافهــا ومقدارهــا؛ لأن العقــد مــا يــزال قائــمًا وهــو مشــغولٌ بعُلْقَــة المســلَم 
ــه  ــلَم إلي ــن المس ــة ع ــر نياب ــع آخ ــع بائ ــلِم م ــد المسْ ــكان تعاق ــل ف ــه الأصي إلي

الأصيل لا عنه نفسِــه )أي: المسلِم(.

ويظهـر -والله أعلـم- أنـه ليـس ثَـمَّ مـا يمنع من اشـتراط عقـد الوكالة في 
ـلم؛ إذ الجمـعُ بـن العقـود الـذي يُمْنـَع منـه هـو: مـا كان محـل نِهـي  عقـد السَّ

ينظــر: المغني لابن قدامة، )167/5(.  )1(
المغني لابن قدامة، )94/6(.  )2(
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شرعًـا كالجمـع بـن بيعتـن في بيعـة، أو كان بـن العقديـن المجموعـن تضـادٌّ 
واحـد  وقـت  في  واحـد  محـل  عـلى  عقـدان  يـرد  بـأن  والآثـار  الموجَبـات  في 
م  كاجتـماع هبـة عـن وبيعهـا، أو كان التركيـب بـن العقديـن وسـيلة إلى محـرَّ
شرعًا كاشـتراط عقد البيع في القرض، أو كان الجمع بن معاوضة وترع)1(.

ــع: الصــورةُ محــل  ــرع محــل المن ــن المعاوضــة والت وليســتْ مــن الجمــع ب
ــد  ــة في العق ــاًّ للمعاوض ــه مح عُ ب ــرَّ ــون المت ــه أن يك ــوع من ــث؛ إذ الممن البح
ــس واردًا  ــذا لي ــد، وه ــوض العق ــدان بع ــا رَضِِيَ المتعاق ــن لم ــو لم يك ــث ل بحي
عُ هنــا: المســلِمُ الــذي يتــرع بقبــول وكالــة المســلَم إليــه بالتعاقــد  ؛ إذْ المتــرِّ ثَــمَّ
ر عــلى  مــع طــرفٍ ثالــثٍ ليبــذل المســلَم فيــه بقــدره ووصفــه الــذي تعــذَّ
عُــه محــاًّ للمعاوضــة ابتــداءً؛ إذ العِــوَضُ  المســلَم إليــه بذلُــه، وليــسَ ترُّ
ع بــه محــاًّ  المتعاقــد عليــه مــرضِيٌّ منهــما؛ والممنــوع هــو أن يكــون المتــرَّ
ع بــه لم يرتــضِ أحــد المتعاقديــن  مقصــودًا للمعاوضــة بحيــث لــو لم يُتَــرََّ
العقــد وكان ذلــك يفــي إلى صــورة ممنوعــة عــلى مــا أومــأ إليــه أبــو العبــاس 

ابــن تيمية في القواعد النورانية)2(.
بــل قــد يكــون هــذا مــن اشــتراط مقتــى العقــد أو لازمــه كــما ســيأتي في 
ــلى  ــدل ع ــي ت ــاء الت ــا الفقه ــي ذكره ــورة الت ــان الص ــن بي ــع م ــب الراب المطل

أصالة حكم هذا الرط من غر اشــتراط.

الرعيــة  والمعايــر  )ص188-179(،  للعمــراني،  المركبــة  الماليــة  العقــود  ينظــر:   )1(
الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية )أيــوفي(، 

المعيــار ذو الرقم )25( الخــاص بالجمع بن العقود، الفقرة )4(.
ينظر: القواعــد النورانية لابن تيمية، )ص203(.  )2(
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ــدٌ في عقــد الســلم بالهــروب أو  ولكــن مــن المهــم أن يُذْكَــرَ بــأن هــذا مقيَّ

ف عــن بــذل المســلَم إليــه المســلَمَ فيــه لا أن يكــون ذلــك  الامتنــاع الــرِّ

ر وجــود جنــس المسْــلَم فيــه؛ إذْ تعــذر وجــود المســلَم إليــه متنــاوَلٌ لــدى  لتعــذُّ

الفقهاء بمســألة أخرى ليس هذا موردَها)1(.

الفــرع الثالــث: التأصيــل الفقهــي لصــورة شــرط التنفيــذ علــى الحســاب 

فــي عقد التوريد:

عنــد التأمــل في حقيقــة عقــد التوريــد يتضــح أنِهــا لا تخلــو مــن أن يكــون 

ــلَعًا  ــونَ سِ ــةً أو أنْ تك ــبُ صناع ــلَعًا لا تتطل ــعَ وسِ ــد بضائ ــد التوري ــلُّ عق مح

تتضمــنُ صناعةً أو أن تكون خدماتٍ.

ــو  ــي، وه ــور شرع ــلى محظ ــا ع ــد منضويً ــد التوري ــون عق وفي الأول: يك

بيــع الكالــئ بالكالــئ؛ لأن كا العوضــن مؤجــلٌ عنــد التعاقــد، وأخــذ بهــذا 

القــول مجمــع الفقــه الإســامي)2(، وهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات 

المالية الإسامية)3(.

ينظــر: التبرة للخمي، )2905/6(.  )1(
ينظر: قرار مجمع الفقه الإســامي ذو الرقم )107(.  )2(

ينظــر: المعايــر الرعيــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة   )3(
الإســامية )أيــوفي(، المعيــار ذو الرقــم )20( الخــاص ببيــوع الســلع في الأســواق 

المنظمة، الفقرة )2/2/3(.
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ــد  ــد توري ــاب في عق ــلى الحس ــذ ع ــة شرط التنفي ــدم صح ــك: ع ــر ذل وأث
البضائــع التــي لا تتضمــن صناعــةً بالصــورة المبينــة ســلَفًا؛ لأن زوال الأصــل 

-وهــو العقــد هنا- يقتي زوال الفرع، وهو شرط التنفيذ على الحســاب.

زةَ في هــذا  رة البديلــة المجــوَّ عــلى أنَّ مــن الــازمِ الإيضــاحَ أن الصــوَّ
الاتفاقيــة  أو  المواعــدة  ســبيل  عــلى  الاتفــاق  يكــون  أن  وهــي:  القســم، 
ــه يعــارِضُ عــدم  ــة غــر الملزِمــة لا تكــون مــورِدًا لهــذا الــرط؛ لأن الإطاري
ــاق  ــيخرجُ الاتف ــه فس ــتراطِ مثل ــرض اش ــلى ف ــد، وع ــرر في العق ــزوم المتق الل
مــن هيئتــه غــر الملزمــة إلى هيئــة ملزِمــة فيفــي بــه هــذا الــرط إلى الولــوج 

مة. في الصورة المحرَّ

ــان  ــيجري بي ــذي س ــة ال ــد المقاول ــمَ عق ــه حك ــون حكمُ ــاني: يك وفي الث
حكمه في الفرع الرابع.

وفي الثالــث: يكــون حكمُــه حكــمَ عقــد إجــارة العمــل الــذي ســيجري 
بيانُه في الفرع الخامس.

الفــرع الرابــع: التأصيــل الفقهــي لصــورة شــرط التنفيــذ علــى الحســاب 
فــي عقد المقاولة:

يتضــح ببحــث شرط التنفيــذ عــلى الحســاب في عقــد المقاولــة أنــه يمكــن 
المقــاول(  تعثــره )أي:  المقــاوِل عــلى  مــن  ــق  تفويــض معلَّ بأنــه  توصيفــه 

ل لإتمام أعمال العقد. بالتعاقــد نيابة عنه مــع مقاوِل مكمِّ
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ــخَ لَمْ  ــدُ أو فُسِ ــو انفســخ العق ــا ول ــزالُ باقيً ــا ي ووجــه ذلــك: أن العقــد م
، ومــا دام العقــد  يكــن ثَــمَّ وجــهٌ لكــي يُسْــتَحَقَّ عــلى المقــاوِل عِــوَضٌ عقــديٌّ
ــة  ــم الوكال ــكامُ في حك ــلَف ال ــد سَ ــه، وق ــة عن ــتحضار النياب ــزِمَ اس ــا لَ باقيً

المعلَّقــة، ويُخْلَصُ ثَمَّ إلى حكم اشــتراط الوكالة في عقد المقاولة.

حكمُ اشــراطِ الوكالة في عقد المقاولة:

ــفُ بأنــه عقــد  لا يخفــى عــلى القــارئ الكريــم أن عقــد المقاولــة يُوَصَّ
اســتصناع إن كان يتضمــن التــزام المقــاوِل بالمــواد، وبأنــه عقــد إجــارة الأجــر 

المشــترك إن كان لا يتضمن التزام المقاوِل بالمواد)1(.

وعليــه فــإن اشــتراط عقــد الوكالــة معلَّقــةً في عقــد المقاولــة لا يخلــو مــن 
أن يكــون اشــتراطًا لعقــد وكالــة معلَّــق في أحد هذيــن العقدين )الاســتصناع، 
ــذ  ــة في شرط التنفي ــورة الثاني ــد وَرَدت الص ــترك(، وق ــر المش ــارة الأج وإج
عــلى الحســاب في عقــد إجــارة الأجــر المشــترك فلــذا تؤخــر إلى حــن الــكام 
عنــه قريبًــا، وتُتَنــاوَلُ هاهنــا مســألة اشــتراط الوكالــة في عقــد المقاولــة الــذي 

يكــون فيه المقــاوِل ملتزِمًا بالمواد مع العمل.

قــة المشــرَطة في عقــد المقاولــة هــي: وكالــة المقــاوِل للمالــك  والوكالــة المعلَّ
بالتعاقــد مــع طــرف ثالــث لإكــمال العقــد بحيــث يَنـُـوبُ المالــك عــن المقــاول 
ــل؛ لأن المحــلَّ مشــغولٌ بعُلْقِــة المقــاوِل الأصيــل  في التعاقــد مــع مقــاوِل مكمِّ

ينظــر: عقد المقاولة للعايد، )ص120-119(.  )1(
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ــل نيابــة عــن المقــاول الأصيــل لا عنــه  فــكان تعاقــد المالــك مــع مقــاول مكمِّ
نفسِه )أي: المالك(.

ويظهــر -والله أعلــم- أنــه ليــس ثَــمَّ مــا يمنــع مــن اشــتراط عقــد الوكالــة 
إذْ تماثـِـل فكــرة  بأنــه عقــد اســتصناع؛  ــفُ  يُوَصَّ الــذي  المقاولــة  في عقــد 
اشــتراط عقــد الوكالــة في عقــد المقاولــة فكــرةَ اشــتراط عقــد الوكالــة في عقــد 

الســلم فيكونُ حكمُها حكمَها.

علــى  التنفيــذ  شــرط  لصــورة  الفقهــي  التأصيــل  الخامــس:  الفــرع 
الحســاب في عقد الإجارة:

يتضـحُ ممـا سَـلَف في بيانِ صُـوَرِ وُرُودِ شرط التنفيذ على الحسـاب في عقد 
الإجـارة أن الصـورة الأولى -وهـي: اشـتراطُ التنفيـذِ عـلى حسـابِ الأجـر 
المشـترك- تأخـذ حكـم اشـتراط التنفيـذ على حسـاب المقاول في عقـد المقاوَلة 
ـفُ بأنـه عقـد اسـتصناع يلتـزم المقـاوِل فيـه بالعمل والمـواد؛ لعدم  الـذي يُوَصَّ

الفـرق بينهما من جهة اشـتراط عقد الوكالة في عقد المقاوَلة.

ــة  ــورة قريب ــاء لص ــاوُل الفقه ــن تن ــالي ع ــب الت ــكامُ في المطل ــيأتي ال وس
ومشابهة لهذه الصورة.

ــة  ــرُج عــن اشــتراط عقــد وكال ــة فــا تْخ ــة والثالث ــان الثاني ــا الصورت وأم
ــة  ــتأجر، وفي الثالث ــل المس ــون الوكي ــة يك ــارة، وفي الثاني ــد إج ــة في عق معلَّق

يكون الوكيل المؤجر.
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وقــد انتُهِــيَ في مســألة اشــتراط عقــد الوكالــة المعلَّقــة في عقــد المعاوضــة 
إلى عــدم المنــع مــا لم يكُــن التــرع الــذي تحتملــه الوكالــة محــل معاوَضــةٍ 
طْ في عقــد المعاوضــة لمــا ارْتُــيَِ العِــوَضُ المنصــوص  بحيــث لــو لم يُشْــتَرَ

وكان ذلــك يفي إلى صورة ممنوعة.

ع بــه المشــتَرط لم يَكُــن لأجــل  وبالنظــر في الصورتــن يتضــح أن هــذا المتــرَّ
ــراحِ اشــتراطهِ، بــل لكونــه  كونــه عِوضًــا يفــوت مقصــود العاقــد بفواتــه واطِّ

يمثِّلُ ضمانًــا لمصلحة أحد طرفي العقد.

وعليــه فيظهــر -والله تعــالى أعلــم- صحــة اشــتراط هــذا الــرط في 
التنفيــذ عــلى الحســاب  اشــتراط  مــن صــور  والثالثــة  الثانيــة  الصورتــن 

في الإجارة.
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المطلب الرابع
ــوَرِ التــي يذكُرها فقهاء التراث عن صور شــرط  تمييــز الصُّ

التنفيــذ على حســاب المتعاقد
ِ أنَّ كام أهل العلم في مسألة اشتراط رهن المبيع بثمنه  إنَّ من الجَيِِّ البنِّ
البيع، فليس  التنفيذ على حساب المشتري في عقد  هي عينهُا صورةُ اشتراط 
بيعَ  البائع  تولي  إمكان  الكام في مدى  من  يرِد  قد  فيما  إلا  اللهم  تفاوتٌ  ثَم 

المبيع المرهون، وهو ما سرِدُ الكامُ عليه في المطلب التالي.

فيها  الفقهاء  ذكَر  فقد  السلَم  عقد  في  الحساب  على  التنفيذ  شرط  وأما 
مسألة هرب المسلَم إليه قبل الوفاء بالمسلَم فيه للمسلِم، ومن نصوصهم فيها:

ــلم  ــو أس ــما ل ــه: »ك ــدسي ونص ــد المق ــر لأحم ــشرح الكب ــاء في ال ــا ج 1. م
إليــه في شيء فهرب، ابتيع من ماله«)1(.

ــن الرفعــة ونصــه: »...كمــن أســلم في  ــه لًاب ــة النبي 2. ومــا جــاء في كفاي
طعــام إلى أجــل، فهــرب المســلم إليــه عنــد حلولــه فــإن الحاكــم يســتوفي 

لصاحــب الحق حقه من ماله...«)2(.

ــه: »...  ــى الإرادات ونص ــلى منته ــد ع ــن قائ ــية اب ــاء في حاش ــا ج 3. وم
ــع،  ــب وممتن ــة عــلى غائ ــه إذا هــرب ونحــوه؛ لأن للحاكــم ولاي كالمســلم إلي

فيقــوم عنهــما بما وجب عليهما من مالهما...«)3(.

الــرح الكبر لأحمد المقدسي، )442-441/14(.  )1(
كفايــة النبيه لابن الرفعة، )307/11(.  )2(

حاشــية ابن قائد على منتهى الإرادات، )105/3(.  )3(
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)فــإن  للرحيبــاني ونصــه: »...  النهــى  4. ومــا جــاء في مطالــب أولي 
هــرب( مســلم إليــه )أُخِــذ( مســلم فيــه )مــن مالــه( كغــره مــن الديــون 

عليه...«)1(.

وفي عقــد المقاولــة وفي عقــد إجــارة الأجــر المشــترك أورَد الفقهــاء صورة 
ــع  مشــابهة لهــا، وهــي: أن يهــرب الأجــر المســتأجر لعمــلٍ في الذمــة أو يمتن

فيســتأجر الحاكم من يقوم بعمله من ماله.

ومــن نصوص الفقهاء في ذلك:

ل[  1. مــا جــاء في الذخــرة للقــرافي مــن أنــه: »إذا هــرب ]أي: الجــماَّ
ــك  ــه؛ لأن ــوع علي ــك الرج ــا فل ــن يرحله ــت م ــه أو اكتري ــلى دابت ــت ع فأنفق

قمت عنه بواجب«)2(.

2. مــا جــاء في المهــذب للشــرازي مــن أنــه: »إن أكــرى نفســه فهــرب أو 
أكــرى عينـًـا فهــرب بهــا نظــرت فــإن كانــت الإجــارة عــلى موصــوف في الذمــة 
ــاع  ــه يبت ــرب، فإن ــه في شيء فه ــلم إلي ــو أس ــما ل ــه ك ــن مال ــه م ــتؤجر علي اس

عليه المسلم فيه«)3(.

3. مــا جــاء في كشــاف القنــاع للبهــوتي مــن أنــه: »)وإن كانــت( الإجــارة 
ــاء  ــوه( كبن ــوب ونح ــة ث ــتؤجر لـــ )خياط ــة، كـــ( أن اس ــل في الذم ــلى عم )ع

مطالــب أولي النهــى للرحيبــاني، )226/3(، وينظــر: شرح منتهــى الإرادات للبهــوتي،   )1(
.)264/2(

الذخرة للقرافي، )483/5(.  )2(
المهذب للشرازي، )262/2(.  )3(
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حائــط )أو( اســتؤجر لـ)حمــل( شيء )إلى موضــع معــن( ثــم هــرب الأجــر 
قبــل إتمــام العمــل )اســتؤجر مــن مالــه( أي اســتأجر الحاكــم مــن مــال الأجــر 
)مــن يعملــه( كــما لــو أســلم إليــه في شيء فهــرب قبــل أدائــه؛ لأن لــه ولايــة 
ــإن  ــما )ف ــن ماله ــما م ــب عليه ــما وج ــما ب ــوم عنه ــع فيق ــب والممتن ــلى الغائ ع
تعــذر( بــأن لم يكــن لــه مــال )فلــه( أي المســتأجر )الفســخ( ولــه الصــر إلى أن 

يقــدر عليــه فيطالبــه بالعمل لأن ما في ذمته لا يفوت بهربه«)1(.

وفي شرط التنفيــذ عــلى حســاب المؤجــر في إجــارة العــن غــر المعيّنــة 
ل بالجمَــل، ومــن  وردتْ صــورة مشــابهة لــدى الفقهــاء، وهــي هــروب الجــماَّ

نصوص الفقهاء في ذلك:

ل[  1. مــا جــاء في الذخــرة للقــرافي مــن أنــه: »لــو هــرب ]أي: الجــماَّ
ــه كالــرط... قــال  ــه ورجعــت بذلــك علي ــة اكــترى لــك الإمــام علي بالداب

ابــن يونــس: إذا هرب بدابته إنــما يكري عليه الإمام إذا كان له مال...«)2(.

ــه،  ــرب بجمال ــه: »... أن يه ــن أن ــة م ــن قدام ــي لًاب ــاء في المغن ــا ج 2. وم
فينظــر؛ فــإن لم يجــد المســتأجر حاكــمًا، أو وجــد حاكــمًا ولم يمكــن إثبــات 
ــا  ــه م ــتري ب ــا يك ــه م ــل ل ــده ولا يحص ــات عن ــن الإثب ــده، أو أمك ــال عن الح
يســتوفي حقــه منــه، فللمســتأجر فســخ الإجــارة... وإن أمكنــه إثبــات الحــال 
عنــد الحاكــم، وكان العقــد عــلى موصــوف غــر معــن لم ينفســخ العقــد، 
ويرفــع الأمــر إلى الحاكــم، ويثبــت عنــده، فينظــر الحاكــم، فــإن وجــد للجــمال 

كشــاف القناع للبهوتي، )25/4(.  )1(
الذخرة للقرافي، )483/5(.  )2(
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ــه لــه، وإن لم يجــد لــه مــالا، وأمكنــه أن يقــترض عــلى الجــمال  مــالا اكــترى ب
ــم  ــع الحاك ــإن دف ــل، ف ــه فع ــه ب ــتري ل ــا يك ــره م ــن غ ــال، أو م ــت الم ــن بي م
المــال إلى المكــتري ليكــتري لنفســه بــه، جــاز في ظاهــر كام أحمــد، وإن 
اقــترض عليــه مــن المكــتري مــا يكــري بــه جــاز، وصــار دينــا في ذمــة الجــمال، 

وإن كان العقــد عــلى معن لم يجز إبداله، ولا اكتراء غره«)1(.

وفي شرط التنفيــذ عــلى حســاب المســتأجر في إجــارة العــن المعيَّنــة وردت 
ل بجملــه  صــورة مشــابهة لــدى القــرافي، وهــي: هــروب مســتأجر الجــاَّ
ونصــه فيهــا: »وفي الكتــاب: إن هربــت أنــت أكــرى لــك الإمــام وأخــذ 
الجــمال مــن ذلــك أجرتــه وإلا اتبعــك بالكــراء وكذلــك إن أكــرى عــلى متــاع 
عبــد وكيلــك ببلــد ولم يجــد الوكيــل انتظــر بغــر ضرر فــإن جــاء وإلا أكــرى 
الدابــة فــإن تعــذر فلــه الكــراء؛ لأن التعــذر مــن قبلــك فــإن رجــع ولم يرفــع 

ذلك للســلطان وفي البلد ســلطان رجع ثانية لأنه متهم«)2(.

ــور  ــاب والص ــلى الحس ــذ ع ــورة التنفي ــن ص ــرق ب ــتلاح الف ــن اس ويمك
التــي تناوَلتها النصوص مما يي:

1. أن شرط التنفيــذ عــلى الحســاب يتضمــن في صيغِــهِ الغالبــة عــدم لــزوم 
حَ لــدى  اســتئذان الحاكــم، وأمــا في الصــورة التــي ذكرهــا الفقهــاء فقــد صُرِّ
ــه لا  ــد؛ لأن ــذ عــلى حســاب المتعاق ــل التنفي بعضهــم اشــتراط إذن الحاكــم قب

المغني لابن قدامة، )383/5(.  )1(
الذخرة للقرافي، )484-483/5(.  )2(
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يجــوز التــرف في مــال غــره بغــر إذنــه، وأمــا الحاكــم فلــه ولايــة عــلى مــال 
الغائب والممتنع كما سَــلَف في النصوص.

2. أن منشــأ صــورة شرط التنفيــذ عــلى حســاب المتعاقــد هــو: إرادة 
ــذ عــلى حســابه العاقــدَ  العاقديــن وتراضيهــما عــلى ذلــك وإقامــة العاقــد المنفَّ
ــورة  ــاب في الص ــلى الحس ــذ ع ــأ التنفي ــا منش ــا، وأم ــه ضمنً ــاً عن ــر وكي الآخ
التــي تناولتهــا النصــوص الســالفة فهــو بقــاء العقــد واســتمرار وجــوب 
ــم  ــة الحاك ــه، وولاي ــب علي ــا وجَ ــن أداء م ــف ع ــد المتخلِّ ــلى المتعاق ــه ع لازم

على مال الغائب.

ح بفكــرة اســتحقاق الوفــر، أي: الفــرق  3. أن هــذه النصــوص لا تــرِّ
ــذ عــلى حســابه إن كان الطــرف الثالــث المكمِــل  المســتحق للمتعاقــد المنفَّ
ــذ عــلى حســاب  ــوَضٍ أنقــصَ في صــورة التنفي للعمــل قــد أكمــل العمــل بعِ
حســاب  عــلى  التنفيــذ  كان  إن  أكثــر  بعــوض  أو  ــر  والمؤجِّ إليــه  المســلم 
الفكــرة  ح بهــذه  فيُــرَّ التنفيــذ عــلى الحســاب  المســتأجر، وأمــا في شرط 
ح بهــا  ــرَّ ــه العمــل لازمهــا إن لم يُ ــما اســتقر علي ــا، ويقــرر القضــاء في أحيانً

وفــق ما ســيتضح عند إيراد التطبيقــات القضائية في المطلب الثامن.

4. أن هــذه النصــوص يغلــب فيهــا التمثيــل بَهــرب العاقــد وغيابــه، 
ــاب  ــد وتقاعســه، ولعــل صــورة الغي ــاع العاق ــيَ فيهــا عــن صــورتي امتن ونُئِ
أســهل في تقريــر ولايــة الحاكــم في التنفيــذ عــلى الحســاب؛ لمــا اســتقر مــن أن 
ــا  ــوص م ــلفًا في النص ــرَّ س ــه م ــع أن ــن، م ــوال الغائب ــلى أم ــة ع ــم ولاي للحاك

يؤكــد ولاية الحاكم على مال الممتنع.
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وتُلْحَــظُ ســمةٌ عامــة في هــذه النصــوص، وهــي تنــاوُل الصــورة باعتبــار 
أن العاقديــن لم يشــترطا مــا ينظِّــم الأحــوال العارضــة مــن الهــروب والامتنــاع 
ط  والتحــوُّ المعامــات  تعقيــد  عــدم  إلى  راجــعٌ  ذلــك  ولعــل  ونحــوه؛ 

بالاشــتراطات كما هو ظاهرٌ فيما تا تلك الحقبةَ من الســنوات.
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المطلب الخامس
مقتضى شــرط التنفيذ على حســاب المتعاقد

ــوَر الســالفة يْخلُــصُ إلى أن  يتضــح لقــارئ مــا تقــدم أن النظَــر في الصُّ
ر بعــد فــرز الصــور  مقتــى شرط التنفيــذ عــلى الحســاب يمكِــنُ أن يُقَــرَّ

وقسمتها إلى قسمن:

القســم الأول: شرط التنفيذ على الحســاب في عقد البيع:

أنــه  القســم:  هــذا  صــورة  في  الحســاب  عــلى  التنفيــذ  شرط  فمقتــضى 
تــرف بحكــم عقــد رهــنٍ، فيترتــب عــلى شرط التنفيــذ عــلى الحســاب هنــا 

مــا يترتب على عقد الرهن، ومن ذلك:

ــا  ــماء العــن المبيعــة في حســاب بيعهــا واســتيفاء الثمــن منه 1. دخــول ن
إن قيــل بأن نماء المرهون رهنٌ معه)1(.

2. كــون يــد البائــع يــدَ أمانــةٍ في العــن المبيعــة بــرط رهنهــا عــلى ثمنهــا 
م  لا يــد ضــمان؛ تغليبًــا لمقتــى عقــد الرهــن عــلى مقتــى عقــد البيــع كــما تقــدَّ

في مناقشــات أدلة مســألة حكم رهن المبيع بثمنه.

3. انفــكاك صفــة اللــزوم عــن عقــد الرهــن فيــما لــو انفــكَّ المرهــون عــن 
ــزوم  ــة زال ل ــن المرهون ــن للع ــض المرته ــه إذا زال قب ــه؛ لأن ــع ل ــض البائ قب

الرهــن، وإذا عاد القبض عاد اللزوم)2(.

ينظر: كشــاف القناع للبهوتي، )244/3، 339(.  )1(
ينظــر: المغني لابن قدامة، )249-248/4(.  )2(
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القســم الثاني: شرط التنفيذ على الحســاب فيا ســوى عقد البيع:
السـلَم،  عقـد  في  إليـه  المسـلَم  حسـاب  عـلى  التنفيـذ  ذلـك:  في  ويدخـل 
الأجـر  حسـاب  وعـلى  المقاوَلـة،  عقـد  في  المقـاوِل  حسـاب  عـلى  والتنفيـذ 
المشـترك، وعـلى حسـاب المؤجـر في عقـد إجـارة المنقول غـر المعـنّ، والتنفيذ 
، ولا تُتَنـاوَل هنا صـورة التنفيذ  عـلى حسـاب المسـتأجر في عقـد إجـارة المعـنَّ

على الحسـاب في عقد توريـد البضائع؛ لعدم صحة أصل العقد.
ــم  فٌ بحك ــرُّ ــه ت ــوَر: أن ــذه الصُّ ــاب في ه ــلى الحس ــذ ع ــضى التنفي ومقت
ــد  ــلى عق ــب ع ــا يترت ــا م ــرط هاهن ــمال ال ــلى إع ــب ع ــة، فيترت ــد الوكال عق

الوكالة، ومن ذلك:
لُ بذلــك عنــد  ــأذن المــوكِّ 1. عــدم جــواز تعاقــد الوكيــل لنفســه إلا أن ي

ح بصحة مثل هذا الرط)1(. مــن صرَّ
ــا  ــوَضُ حقًّ ــل إن كان العِ 2. عــدم جــواز التعاقــد بأقــل مــن عــوض المث
ــذ عــلى حســابه، وعــدم جــواز التعاقــد بأزيــدَ مــن عــوض المثــل إن كان  للمنفَّ

ذ على حســابه)2(. العِوَضُ التزامًا في ذمة المنفَّ
3. انِهــدام شرط التنفيــذ عــلى الحســاب بوفــاة أحــد طرفيــه؛ لأن الوكالــة 
ــه  ــذا كل ــاف في ه ــة: »لا خ ــن قدام ــال اب ــا، وق ــد طرفيه ــاة أح ــخ بوف تنفس

فيما نعلم«)3(.

النهــى  أولي  ومطالــب   ،)828/2( شــاس،  لابــن  الثمينــة  الجواهــر  عقــد  ينظــر:   )1(
للرحيباني، )464/3(.

ينظــر: الإنصــاف للمرداوي، )494/13(، والرح الكبر للدردير، )382/3(.  )2(
المغني لابن قدامة، )89/5(.  )3(
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بحكــم  بــل  غــر شرط،  مــن  الحســاب  عــلى  التنفيــذ  ويبقــى حينئــذٍ 
الريعــة -أو كــما يُعــرَّ عنــه لــدى شراح القانــون- بقــوة النظــام أو القانــون 
ــد  ــي عن ــر الفقه ــرر في النظ ــا يتق ــا لم ــاة وفقً ــد الوف ــه عن ــح تطبيق إن كان يص

دَرْسِ هذه الصورة.

4. جــواز تقييــد شرط التنفيــذ عــلى الحســاب بــكل مــا يجــوز تقييــدُ 
الوكالة به.
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المطلب السادس
حكم اســتئذان الحاكم قبل إعمال شــرط التنفيذ 

على الحساب

ــقٍّ  ــا في ح فً ــاب ترُّ ــلى الحس ــذ ع ــمال شرط التنفي ــرف بإع ــا كان الت لم
ــه دون  ــرف في ــكان الت ــدى إم ــتلماحُ م ــمِّ اس ــن المه ــرَ كان م ــخصٍ آخ لش
ــةُ،  ــه التهم فٌ تكتنف ــرُّ ــر ت ــك الآخ ــرف في مل ــم؛ إذ الت ــع إلى الحاك الرف
ف  ــرََّ ــن يُتَ ــة م ــق مصلح ــم؛ لتحقي ــه إذن الحاك ــبَ في ــك طُلِ ــا كان كذل وم

في ماله.

وبعـد الخلُـوص إلى الحكـم -كـما سـيتبن للقـارئ الكريـم قريبًـا- اتضـح 
ـوَر في حكـم واحـد، ولكـن لمـا كانـت صُـورَة التنفيـذ عـلى  اتحـاد جميـع الصُّ
صَـتْ بفرع  حسـاب المشـتري في عقـد البيـع مشـمولةً بتنـاوُل الفقهـاء لها خُصِّ

صَت الصور الأخرى بفرع مسـتقل من الفرعن التالي بيانِهما. مسـتقل وخُصِّ

الفــرع الأول: حكــم اســتئذانِ الحاكــم قبــل إعمــال شــرطِ التنفيــذ علــى 
حساب المشتري:

إنــه لمــن المتقــرر شرعًــا أنــه إذا لم يــفِ الراهــنُ بالديــن كان للمرتهــن 
اســتيفاءُ حقــه مــن بيــع العــن المرهونــة، أَفَيلــزم عندئــذ الرفــع للحاكــم 
ليكــون البيــع بإذنــه أم لا، فيمكــنَ أن يبيــع المرتهــنُ العــن المرهونــة دون 

الرجوع للحاكم؟

ق بن حالن، وهما: ولا بد قبل الإبانة عن الحكم في ذِي المسـألةِ أن يُفرَّ
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ــاع  ــن أن تُبَ ــاب تضم ــلى الحس ــذ ع ــون شرط التنفي ــال الأولى: أن يك الح
الســلعة المبيعة المرهونــة بثمنها من قِبل البائع.

تُبَـاع  أن  تضمـن  الحسـاب  عـلى  التنفيـذ  شرط  يكـون  أن  الثانيـة:  الحـال 
السـلعة المبيعـة المرهونـة بثمنها من قبل الحاكـم أو أُهْمِلَ ذكر من يتولى بيعها.

فالحكــم في الحــال الأولى: أنــه يصــح الــرط، ويتــولى البائــع بيــعَ الســلعة 
للوفــاء بثمنها، وهذا هو مذهب الحنابلة)1(.

وأمــا المالكيــة فقــد قُيِّــدَت صحــةُ بيــع المرتهــن للرهــن عنــد بعضهــم بــأن 
ــه لا  ــه فإن ــه)2(، وعلي ــد لا مع ــد العق ــع بع ــن بالبي ــن للمرته ــون إذن الراه يك
ــذَ عــلى حســاب المشــتري  يصــح عنــد مــن قــرر هــذا القيــدَ منهــم أن يُنفَّ

بمباشرةٍ من البائع لذلك، بل لا بد من اســتئذان الحاكم.

ووجــه الحكم في هذه الحال أمران:

الأمــر الأول: أن الإذن بمبــاشرة المرتهــن البيــعَ توكيــلٌ في الحقيقــة، وهــو 
يجــوز للمرتهن كما يجوز لغره)3(.

والأمــر الثــاني: أن المنــع مــن بيــع المرهــون كان ضمانًــا لحــق الراهــن، وقــد 
أســقط حقه بإذنه للمرتهن، والإســقاط يصح فيه التعليق)4(.

ينظــر: مطالب أولي النهى للرحيباني، )272/3(.  )1(
ينظــر: مواهب الجليل للحطاب، )22/5(.  )2(

ينظــر: المغني لابن قدامة، )286/4(.  )3(
ينظــر: البحر الرائق لابن نجيم، )292/8(.  )4(
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رهــن  يصححــون  لا  أنِهــم  تقــدم  فقــد  والشــافعية  الحنفيــة  وأمــا 
بثمنه. المبيع 

ــاب  ــلى الحس ــذ ع ــون التنفي ــبُ أن يك ــه يج ــة: أن ــال الثاني ــم في الح والحك
بأمــر الحاكم لا بمباشرة المرتهن.

ــن  ــد م ــكان لا ب ــه ف ــر إذن ــره بغ ــال غ ــرفٌ في م ــه ت ــك: أن ــه ذل ووج
ــاة  ــه)1(، ودرءًا لمحاب ــن رهَنَ ــاب مَ ــذي غ ــن ال ــع الره ــم كبي ــتئذان الحاك اس

المرتهن نفســه بعدم التقصي لمصلحة الراهن)2(.

الفــرع الثانــي: حكــم اســتئذان الحاكــم قبــل إعمــال شــرط التنفيــذ 
على حساب المتعاقد في غير صورة التنفيذ على حساب المشتري:

في  الحكــم  تشــابه  مــن  قريبًــا  ســيظهرُ  مــا  -مــع  الفــرع  هــذا  عُقِــدَ 
الصورتــن- تمييــزًا عــن صــورة الفــرع الســابق؛ لأن صــورة الفــرع الســابق 
تنــاوَلَ الفقهــاءُ حكمهــا عندمــا ينــص الراهــن عــلى الإذن للمرتهــن بمبــاشرة 
ــاء  ــاوُل الفقه ــرُ تن ــا يظه ــوَر ف ــذه الصُ ــا ه ــل، وأم ــول الأج ــد حل ــع عن البي
ــذُ عــلى حســابه بمباشرة  لحكمهــا عنــد عــدم النــص عــلى إذن العاقــد الــذي يُنفََّ

ل. العاقد الآخــر للتعاقد مع العاقد المكمِّ

ويدخُــل في هــذا الفــرع: صُــوَرُ التنفيــذ عــلى حســاب المســلَم إليــه في 
المقاولــة، وعــلى  المقــاول في عقــد  ــلَم، والتنفيــذ عــلى حســاب  السَّ عقــد 

ينظــر: مطالب أولي النهى للرحيباني، )273/3(.  )1(
ينظــر: المعونة للقاضِي عبد الوهاب، )ص1169(.  )2(
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حســاب الأجــر المشــترك، وعــلى حســاب المؤجــر في عقــد إجــارة غــر 
. المعنّ، والتنفيذ على حســاب المســتأجر في عقد إجارة المعنَّ

ــور: أنــه إذا تضمــن شرط التنفيــذ عــلى الحســاب أن  والحكــم في هــذه الصُّ
ــذ عــلى حســابهِ للتعاقــد -دون  يكــون بمبــاشرة العاقــد الآخــر غــر المنفَّ

اســتئذان الحاكم- فيجوز إعمال مؤدى هذا الرط دون اســتئذان الحاكم.

ــذِ عــلى حســابه للعاقــد  ووجهــه: أن مقتــى الــرط: وكالــةُ العاقــد المنفَّ
ــت مباشرتــه لمحــل الوكالــة مــن دون اســتئذان الحاكــم كســائر  الآخــر فصحَّ

الوكاء غره.

وأمــا إذا لم يتضمــن شرطُ التنفيــذ عــلى الحســاب أن يكــون بمبــاشرة 
العاقــد الآخــر أو نُــصَّ فيــه عــلى أن يكــون بعــد اســتئذان الحاكــم فــا يجــوز 

إعمال مؤدَّى هذا الرط قبل اســتئذان الحاكم.

ــؤدى  ــاشرة م ــر بمب ــد الآخ ــن الإذن للعاق ــرط لم يتضم ــه: أن ال ووجه
الــرط، فلــم يكن له التــرف في ملك غره بغر إذنه وبغر إذن الحاكم.

ومــع كــون هــذه الدراســةِ ليســتْ دِراســةً مقارِنــة بالنظــام إلًا أن مــن 
ــل  ــة جعَ ــات المدني ــام المعام ــعودي في نظ ــم الس ــارةَ إلى أن المنظ ــم الإش المه

التنفيذ على الحســاب في عدد من الصور على حالن:

الحال الأولى: التنفيذ على الحســاب في الأحوال المســتعجلة:

فالتنفيــذ عــلى حســاب المديــن )أي: الــذي عليــه الالتــزام( إن كان في 
اســتئذان  دون  حســابه  عــلى  ــذَ  يُنفَِّ أن  للدائــن  فيمكــن  مســتعجَل  شــأن 
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للمــواد  وفقًــا  عمــاً  أو  ســلعةً  الالتــزام  محــل  كان  وســواء  المحكمــة، 
)2/165( و)2/167(، و)1/466(، بــل جعلهــا النظــام شــاملةً لالتــزام 

العامل في عقد المشــاركة الزراعية كما في المادة )575()1(.

الحال الثانية: التنفيذ على الحســاب في الأحوال غر المســتعجلة:

فالتنفيــذ عــلى حســاب المديــن إن لَمْ يكــن ثَــمَّ اســتعجالٌ يجــب أن يكــون 
باســتئذان الحاكم، وفقًا للمواد المشــار إليها في الحال الأولى.

لمســيس صلــة هذه المواد بالموضوع محــل البحث أورد نصوصها فيما يي:  )1(
بالنــوع لا  1. إذا تعلــق الحــق بــيء معــن  المئــة:  »المــادة الخامســة والســتون بعــد 
بالــذات، فإنــه لا يختــص بــيء بذاتــه مــن ذلــك النــوع إلا بإفــرازه. 2. إذا لم يقــم 
ــة  ــلى نفق ــوع ع ــذا الن ــن ه ــلى شيء م ــل ع ــن أن يحص ــاز للدائ ــه ج ــذ التزام ــن بتنفي المدي
ــال  ــك دون إخ ــتعجال، وذل ــال الاس ــا في ح ــة أو دون إذنِه ــد إذن المحكم ــن بع المدي

بحــق الدائن في التعويض«.
»المـادة السـابعة والسـتون بعـد المئـة: إذا كان الالتـزام بعمل فتري عـلى تنفيذه الأحكام 
مـن  إذنًـا  يطلـب  أن  للدائـن  جـاز  التزامـه،  بتنفيـذ  المديـن  يقـم  لم  إذا  ب-  الآتيـة:... 
المحكمـة في تنفيـذ الالتـزام عـلى نفقـة المديـن إذا كان هـذا التنفيـذ ممكنـًا، ويجـوز للدائـن 

في حـال الاسـتعجال تنفيذ الالتزام عـلى نفقة المدين دون إذن المحكمة«.
»المــادة السادســة والســتون بعــد الأربعمئــة: 1. إذا أخــل المقــاول بــروط العقــد أثنــاء 
ــزام بهــا وتصحيــح العمــل خــال مــدة  ســر العمــل فلصاحــب العمــل إعــذاره بالالت
معقولــة يعينهــا لــه، فــإذا انقضــت هــذه المــدة دون تصحيــح فلصاحــب العمــل أن 
ــق  ــاول الأول وف ــة المق ــلى نفق ــه ع ــل أو تصحيح ــاز العم ــر بإنج ــاول آخ ــد إلى مق يعه
يطلــب  أن  أو  النظــام  هــذا  مــن  المائــة(  بعــد  والســتن  )الســابعة  المــادة  أحــكام 

فسخ العقد«.
»المادة الخامسة والسبعون بعد الخمس مئة: إذا امتنع العامل عن إتمام العمل جاز لرب 
المال -بعد إعذاره العامل- أن يستأجر على نفقة العامل من يكمل العمل وفق أحكام 

المادة )السابعة والستن بعد المئة( من هذا النظام أو أن يطلب فسخ العقد«.
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ــاب  ــة أو مــن ب ــاب السياســة الشرعي ــم مــن ب ــد يكــون مــن المائ ــذا ق ول
الحــال  بــن  الفقهــي  الحكــم  في  قَ  يُفَــرَّ أن  بــه-:  قيــل  -إذا  الًاستحســان 
المســتعجلة والحــال غــر المســتعجلة؛ إذ المصلحــة ظاهــرةٌ بجــاءٍ في التفريــق 
بــن الحــال العاجلــة والحــال غــر العاجلــة، وقــد لا يتســنى للمــرء في الحــال 

العاجلة اســتئذان المحكمة.
ــافٍ  ــدُ أوص ــطَ وتحدي ــعُ ضواب ــي وض ــدْفَة ينبغ ــذه السُّ ــن ه ــا م واندِلًاقً
للوقــوف عــلى تحديــد الحالــة المســتعجلة تمييــزًا لهــا عن الحالــة غر المســتعجلة؛ 

ليتســنى للعاقد الآخر تحديد حالته مســتعجلةً هيَ أم لا.
تنبيــه: في بيــان الواقــع المعــاصر في اشــتراط اســتئذان الحاكــم في العقــود 
ــي تكــون مــع  ــة الت ــي تكــون مــع بيــت المــال أو الحاكــم )العقــود الإداري الت

الجهات الحكومية(:
تقــرر التنظيــمات المعــاصرة أنــه لا يلــزَمُ اســتئذان القــاضِي المختــص 
بالنظــر في النزاعــات الناشــئة عــن العقــود الإداريــة قبــل قيــام الجهــة الإداريــة 
باتخــاذ قــرار ســحب العمــل والتنفيــذ عــلى حســاب المتعاقــد؛ لأن ذلــك مــن 
آكــد الفــروق التــي تؤســس بــن العقــد الإداري والعقــد غــر الإداري؛ ومــن 
ذلــك مــا جــاء في نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة لــدى المنظــم 
الســعودي مــن أن للجهــة الحكوميــة ســحب الأعــمال والمشــتريات وتنفيذهــا 
ــة بعــد إنــذاره دون  ــد معــه إذا أخــل بالتزاماتــه التعاقدي عــلى حســاب المتعاقَ

أن يتضمن هذا الحكم النظامي وجوبَ اســتئذان القاضِي)1(.

ينظــر: نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة الصــادر عــام 1440هـــ، المــادة )75(،   )1(
والائحــة التنفيذيــة لنظام ذاته الصادرة عام 1441هـ، المادة )1/131(.
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ولعل وجه ذلك أمران:

الأمــر الأول: أن مــا يتضمنــه العقــد الإداري مــن توفــر مصلحــة عامــة 
ــه  ــا يجعلُ ــو م ــة، وه ــة عام ــر مصلح ــرًا في توف ــذه تأخ ــر في تنفي ــل التأخ يجع
ــه لا يلــزم فيهــا اســتئذان  ــا أن موســومًا بســمة الحــال العاجلــة التــي مــرَّ قريبً

الحاكم لدى المنظم الســعودي.

ف  مِ العقــد الإداري جهــةً إداريــة تتــرَّ والأمــر الثــاني: أنّ كــون مُــرِْ
ضُ معــه أن تراعــي في ترفاتهــا  يُفْــتَرَ العامــةُ  وفــقَ مــا تمليــه المصلحــةُ 
المصلحــة العامــة، وعــدمُ القصــد إلى الإضرار بالعاقــد، والبعــدُ عــن الجــورِ 
ــة  ــتْ منزل لَ ــة متَّســمة بهــذه الســمات نُزِّ ــا كانــت الجهــة الحكومي في حقــه، ولم
ــما  ــون كليه ــع ك ــابه بجام ــلى حس ــذ ع ــد المنفَّ ــلى العاق ــه ع ــاضِي في ولايت الق
ــذ عــلى حســابه مــع  متَّســمًا بقصــد الحيــاد، والنــأي عــن الجــور مــع العاقــد المنفَّ
ــن  ــراء م ــذا الإج ــامة ه ــدى س ــلى م ــابي ع ــاضِي الإداري الرق ــاء دور الق بق

ذ على حســابه، والله أعلم. الجور مع العاقد المنفَّ
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المطلب السابع
آثار تطبيق شــرط التنفيذ على حســاب المتعاقد ولوازمه

ــن  ــئةٍ ع ــوازمَ ناش ــارٍ ول ــاب ذا آث ــلى الحس ــذ ع ــماَّ كان شرط التنفي ــه لـ إن
إعمالــه وتطبيقــه كانــت الإبانــة عــن جملــة هــذه الآثــار ممــا تَهــوِي إليهــا أفئــدة 
الحاجــة لتكــون مراعاتُهــا مــن العاقديــن متَسَــنِّيًا أثنــاء تنفيــذ التزاماتهــم 

العقديــة، ولـِـذَا عُقِدَت الأفرع التاليــة لبيان آثار تطبيق هذا الرط.

الفرع الأول: بقاء العقد مع تعليق إمكان العاقد تأدية التزامه بنفسه:

ــذ  إن شرط التنفيــذ عــلى الحســاب لا يُلْغِــي العقــد الأول بــن العاقــد المنفَّ
ــقٌ لأثــر مــن  ــذ عــلى حســاب الأول، بــل هــو معلِّ عــلى حســابه والعاقــد المنفِّ

ذ على حســابه من تأدية التزامه بنفســه. آثاره، وهو: مُكْنةَ العاقد المنفَّ

ووجه عدم كونــه مُلْغِيًا للعقد الأول أمران:

1. أنــه لــو كان مُلْغِيًــا للعقــد الأول لــكان ذلــك فسْــخًا، والفسْــخُ لا 
ــزام  ــل الالت ــد -أو مح ــبء العق ــل ع ــن جع ــخ م ــد الفاس ــن العاق غُ تمك ــوِّ يس
ــهِ مــن  ــذ عــلى حســابه مــع تعليــق مُكْنتَِ بعبــارة أخــرى- في ذمــة الطــرف المنفَّ

تأديتــه الالتزام بنفســه، فعُلِمَ أنه ليــس إلغاءً، فلم يبْقَ إلا أن العقد باقٍ.

الحساب  على  التنفيذ  شرط  كان  إذا  استثنائي:  منطقي  بقياس  وتحريره 
مُلغِيًا للعقد الأول فهو فسخ لكنه ليس فسخًا فعُلِمَ أنه غر ملغٍ للعقد الأول.

ــا للعقــد لــكان تطبيــق شرطِ التنفيــذ عــلى الحســاب  2. أنــه لــو كان مُلْغِيً
لا يخلــو إما أن يكــون قبل زوال العقد أو معه أو بعده.
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فــالأول ممتنــعٌ؛ لأنــه لا يمكــن أن يقــرر زوال العقــد الـــمُلغَى؛ لأنــه مــن 

تحصيل الحاصــل الممتنع عند العقاء.

ــد زالَ،  ــد ق ــمالُ شرطٍ في عق ــما إع ــان؛ لأن لازمَهُ ــث ممتنع ــاني والثال والث

وهــو ممتنــعٌ؛ لأن زوالَ الأصــل -وهــو العقــد- موجِــب لــزوال الفــرع 

-وهــو الــرط-، فلم يبق إلا أن العقد لا يزال قائمًا.

ــذ عــلى حســابه مــن تأديــة التزامــه  قًــا لـــمُكْنَة العاقــد المنفَّ ووجــه كونــه مُعَلِّ

ــذ عــلى حســابه للــزم منــه تــوارُدُ  بنفســه: أنــه لــو صــحَّ بقــاء تســلُّط العاقــد المنفَّ

ــع؛ لأن  تســلطن بقــدر واحــد عــلى محــل واحــد في وقــت واحــد، وهــو ممتن

ــد  ــق تمكــن العاق ــه تعلي ــزِم من ــه، فل ــل متســلط عــلى المحــل ذات ــد البدي العاق

ذِ على حســابه من تأدية الالتزام بنفســه. المنفَّ

الفــرع الثانــي: اســتحقاقُ الطــرف الآخــر للعــبء الحاصــل مــن التنفيــذ 
على الحساب:

إن شرط التنفيــذ عــلى الحســاب يقتــي أن يبقــى العقــد الأول -كــما مــرَّ 

ــذ عــلى حســابه  ــذَ عــلى الحســاب منزِلــةَ العاقــد المنفَّ لُ العاقــدُ المنفِّ قريبًــا- ويُنــزَّ

في مُكْنَــة الاســتعانة بغــره لتأديــة الالتــزام الواجــب بالعقــد، وإذا احتيــج إلى 

ــذ  وجــود عــبْءٍ للوفــاء بالالتــزام كان هــذا العــبء ملقًــى عــلى العاقــد المنفَّ

على حسابه لا غر.
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والمقصــود بالعــبءِ: هــو الفــرقُ بــن عــوض العقــد الأول وعِــوَض 
ــذ  ــل زيــادةً عــلى مــا وجــب عــلى العاقــد المنفِّ العقــد مــع العاقــد البديــل ويُمثِّ

على الحســاب في العقد الأول.

ر فقهًــا جــواز اســتعانة العاقــد بغــره  ووجــه ذلــك: أنــه لمــا كان مــن المتقــرِّ
ــوال-  ــض الأح ــر في بع ــد الآخ ــا العاق ــرَ رض ــد -وَيُعْت ــل العق ــاء بمح للوف
ــد الأول  ــوض العاق ــلى ع ــر ع ــد الآخ ــوَضُ العاق ــد عِ ــاً أن يزي وكان محتَم
ــبء  ــون ع ــن أن يك ــدور ب ــذٍ ي ــر حينئ ــمَ أن الأم ــابه( عُلِ ــلى حس ــذ ع )المنفَّ
ــذ عــلى حســابه،  ــذَ عــلى الحســاب أو عــلى المنفَّ التنفيــذ عــلى الحســاب عــلى المنفِّ
ــذِ عــلى الحســاب هــو العــوض المحــدد في  ولمــا كان الــذي وجَــبَ في ذمــة المنفِّ
ــلى  ــذ ع ــر المنفَّ ــد الآخ ــه العاق ــا يلتزمُ ــلُ م ــن جع ــر لم يك ــد الأول لا غ العق
ــذ عــلى  حســابه بســبب اســتعانته بغــره -بطريــق الوكالــة- محســوبًا عــلى المنفِّ
الحســاب ذا وجــه صحيــح، فلــم يبــق إلا أن يكــون العــبء ملقــى عــلى كاهــل 

ذ على حســابه. العاقد المنفَّ

وســيأتي إيضاح فكرة العبء في المثال الوارد في الفرع التالي.

ــذ علــى حســابه لوفــر التنفيــذ  الفــرع الثالــث: اســتحقاق العاقــد المنفَّ
على الحساب:

سَــاقًا مــع مــا ذُكِــرَ في الفــرعِ الســالفِ مــن أن العــبءَ يكــون عــلى  اتِّ
ذ على حســابه فكذا يكون الوَفْرُ له. العاقد المنفَّ
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والمقصــود بالوفــر: هــو الفــرقُ بــن عــوض العقــد الأول وعِــوَض العقــد 
ــذ عــلى  مــع العاقــد البديــل، ويُمثِّــل نقصًــا عــمّا وجــب عــلى العاقــد المنفِّ

الحساب ابتداءً.

ووجه هذا الأثر ثاثة:

ــذ عــلى الحســاب  ف العاقــد المنفِّ الأول: أن العقــد مــا يــزال قائــمًا، وتــرُّ
ــذ عــلى حســابه، فــكان لــه مــا يُرْبَــحُ  كان عــلى ســبيل النيابــة عــن العاقــد المنفَّ
مــن حصيلــة الوفــاء بالتــزام هــذا العقــد؛ لأنــه مضمــون عليــه كــما ســيأتي في 

الفرع التالي)1(.

ــذَ عــلى حســابه يقــع عليــه  والثــاني: أن الغنــم بالغــرم؛ فكــما أن العاقــد المنفَّ
العــبء الناشــئ عــن التنفيــذ عــلى الحســاب فلــه مــا يفضُــلُ وفــرًا عــن التنفيــذ 

على الحساب)2(.

والثالــث: قيــاسُ التنفيــذ عــلى الحســاب في اســتحقاق مــا زاد عــن عِــوَض 
ــذي  ــل ال ــذلَ العم ــوارث ب ــن أن لل ــاء م رَه الفقه ــرَّ ــا ق ــلى م ــد الأول ع العق
تُعوقِــدَ عليــه مــع مورثــه إمــا بنفســه أو باســتئجار مــن يقــوم بــه مــن تركَتـِـه إن 
ُ الــوارث بــن أداء العمــل واســتحقاق  كانــتْ، فــإن لم تكــن لــه تَرِكــة فيخــرَّ

ــز الجــماز،  ــد العزي ــد الإداري لعب ــد في العق ــي عــلى حســاب المتعاق ــذ العين ينظــر: التنفي  )1(
)ص71(.

ــز الجــماز،  ــد العزي ــد الإداري لعب ــد في العق ــي عــلى حســاب المتعاق ــذ العين ينظــر: التنفي  )2(
)ص71(.
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وهــو  والشــافعية)2(،  المالكيــة)1(،  مذهــب  وهــو  العقــد،  وفســخ  الأجــر 
ــن  ــن م ــر المع ــر غ ــة الأج ــوا إقام ــا صحح ــة عندم ــب الحنابل ــى مذه مقت
يقــوم مقامَــه إذا طــرأ لــه مــرض)3(، فلــو نَقَصَــتْ أجــرة الأجــر الــذي أقامــه 
الــوارث عــن الأجــرة المســماة لمورثــه اســتحقها الــوارث، والجامــع بينهــا: أن 
كليهــما وَفْــرٌ ناشــئ عــن تنفيــذ عمــل أجــرٍ -ثابــت في عقــد أول- بعقــد آخــر 

مع أجر آخر.

ولكــي تتضــح صورة العبء والوفر يُورَدُ هذا المثال:

ــى إداري  ــة مــع شركــة مقــاولات عــلى إنشــاء مبن أن تتفــق شركــة تجاري
للركــة التجاريــة مقابــل ثاثــة مايــن ريــال، وعــلى إثــره أنجــزَت شركــة 
المتبقــي، فســحبت  إنجــاز  العمــل نصفَــه، وتباطــأت في  المقــاولات مــن 
الركــة التجاريــة العمــل مــن شركــة المقــاولات، وتعاقــدت مــع شركــة 
مقــاولات أخــرى لإنجــاز المتبقــي، وإنِهائــه، وقــد كان المســتحق لركــة 
ــون  ــف ملي ــون ونص ــل ملي ــن عم ــه م ــت ب ــا قام ــل م ــاولات الأولى مقاب المق

ريــال، وقيمــة العمل المتبقي في ذمتهــا مليون ونصف مليون ريال.

فلــو أن العــوض المســتحق للركــة الأخــرى عــن جــزء العمــل المتبقــي 
المقــاولات  لركــة  تدفــع  التجاريــة  الركــة  فــإن  ريــال،  مليــوني  يبلــغ 
الأخــرى مليونًــا ونصــف مليــون، وتجــب عــلى شركــة المقــاولات الأولى 

ينظر: البهجة في شرح التحفة للتســولي، )302/2(.  )1(
ينظر: أســنى المطالب لزكريا الأنصاري، )432/2(.  )2(

ينظر: الــرح الكبر لعبد الرحمن المقدسي، )461/14(.  )3(
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وهــذا  ريــال،  مليــون  نصــف  وقدرهــا  الزيــادةُ،  التنفيــذ  في  المتباطئــة 
هو العبء.

ولــو أن العــوض المســتحق للركــة الأخــرى عــن جــزء العمــل المتبقــي 
يبلــغ مليــون ريــال فــإن الركــة التجاريــة تدفــع لركــة المقــاولات الأخــرى 
ــغُ الــذي فضــل  ــال، ويجــب عليهــا لركــة المقــاولات الأولى المبل ــون ري ملي

مــن عوض العقد الأول على عــوض العقد الثاني، وهذا هو الوَفْر.

ومما لا يخفى أن صورة التنفيذ على حساب المشتري في عقد البيع مرفوعةٌ 
تقدم،  كما  رهن  عقد  الحقيقة  في  لأنِها  لاستدلال؛  مفتقرة  تكون  أن  من 

فللراهنِ ما فضَل من حصيلة بيع المرهون، ويبقى في ذمته ما نقَص.

ــذ علــى حســابه لأعمــال العاقــد  الفــرع الرابــع: ضمــان العاقــد المنفَّ
البديــل فــي حدود تعاقــدِ العاقد البديل:

ــذ عــلى حســابه في أداء  لا يخفــى أن العاقــد البديــل نائــب عــن العاقــد المنفَّ
ــذَ عــلى  ــه، وإذا كان الأمــر كذلــك فــإن المنفَّ ــف عــن أدائ ــزام الــذي تخلَّ الالت

حســابه ضامنٌ لما يؤديه العاقد البديل.

ووجه ذلك أمران:

ــذ عــلى حســابه مــا يــزال قائــمًا، وذمتَــه  الأول: أن العقــد مــع العاقــد المنفَّ
ما تزال مشــغولة بمحــل الالتزام الذي تَخَلَّف عن الوفاء به.
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ذ على حسـابه فقِيـسَ ذلكَ على  والثـاني: أن العاقـد البديـل نائـب عـن المنفَّ
مـا لـو اسـتأجر الأجـر المشـتركُ أجـرًا، فالأجـر المشـتركُ الأصيـل يضمـن 

للمسـتأجر عملَ أجره؛ لأنه تابعه)1( فقيسـت عليه الصورة محل البحث.

ــذ علــى حســابه لاختصــام الطــرف  الفــرع الخامــس: حــق العاقــد المنفَّ
الآخــر والعاقد البديل:

ــابه في  ــلى حس ــذ ع ــن المنفَّ ــا ع ــاب نائبً ــلى الحس ــذ ع ــد المنفِّ ــا كان العاق لم
ــذ  نـًـا لــه مــن أن يخاصِــم العاقــد المنفِّ التعاقــد مــع العاقــد البديــل كان ذلــك ممكِّ

ل وكيله في محل عقد الوكالة. على الحســاب كما يخاصمُ الموكِّ

ومــن صُوَرِ الدعاوى هاهنا:

1. دعوى المحاســبة لعدم مراعاته لعِوض المثل.

2. دعــوى تمكن العاقــد البديل من الوفاء بالالتزام.

3. دعــوى وفــاء العــوض الحــال للعاقــد البديــل؛ لئــا يتعثــر في أداء 
ــذ عــلى حســابه مســؤولًا عــما يكــون مــن العاقــد  الالتــزامِ فيكــونَ العاقــد المنفَّ

البديل من تعثر.

ــذ عــلى الحســاب بالتعاقــد مــع غــره أو حــلّ العقــد  4. دعــوى إلــزام المنفِّ
ــلى  ــذ ع ــد المنفَّ ــى العاق ــا يبق ــل؛ لئ ــد بدي ــع عاق ــد م ــأ في التعاق ــو تباط ــما ل في

قًا بالعقد إلى وقت غر معلوم. حســابه معلَّ

ينظر: كشــاف القناع للبهوتي، )34/4(.  )1(
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ــذ عــلى حســابهِ  والصــور الأربــع تتوفــر فيهــا المصلحــة لــدى العاقــد المنفَّ
التي هي أُسُّ منشــأ اســتحقاق الاختصام قضاءً.

ــذ  ــا لمحــل الالتــزام بــدلًا مــن العاقــد المنفَّ يً ولمــا كان العاقــد البديــل مُؤَدِّ
ــذ  ــد المنفَّ ــكان للعاق ــه، ف ــع موكّل ــل م ــة الوكي ل منزل ــزَّ ــه يُنَ ــابه فإن ــلى حس ع

على حســابه مخاصمتُه فيما له فيه مصلحة.

ومــن صُوَر الدعاوى المحتمِلة:

1. دعــوى إلزامه بأداء الالتزام.

ــر  ــه غ ــز من ــدر المنجَ ــزام إن كان الق ــمال الالت ــن إك ــه م ــوى منع 2. دع
صحيح للإكمال.

غ صحيح كالتقاعس أو العيب. 3. دعوى فســخ العقد معه لمســوِّ

عــلى أن بعــض هــذه الأنــواع مــن الدعــاوى مــن الصنفــن يمكــن القضاء 
ــذ عــلى  ــذُ عــلى الحســاب إســقاطه لمقتــى شرط التنفي ــرر المنفِّ ببطانِهــا إن ق

ذُ على حســابه. الحســاب أو إســقاط حقه في هذه الدعوى وقَبلَِ بذلك المنفَّ
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الثامن المطلب 
تطبيقات شــرط التنفيذ على حســاب المتعاقد

ــرِغَ مــن الــكام في الجانــب التأصيــي مــن هــذا البحــث، أورد  بعــد أن فُ
هاهنــا بعــض الأحــكام التــي ناقشــت فكــرة التنفيــذ على الحســاب، وســأوجِزُ 
ا عــلى وجــه الشــاهد منهــا،  الوقائــع والأســباب مــن تلــك الأحــكام مقتــرًِ

ومكتفيًا بالإشــارة إلى مورِدها؛ لتســهل مراجعتُها.

الفــرع الأول: تطبيــق اســتحقاق الوفــر الناشــئ عــن تطبيــق شــرط 
التنفيــذ على حســاب المتعاقد:

الوقائع)1): ملخص 

ــة ضــد المدعــى عليهــا التــي هــي جهــة  ــة دعواهــا الإداري أقامــت المدعي
حكوميــة طالبــةً فيهــا دفــع المتبقــي مــن قيمــة الأعــمال محــل العقــد التــي 
ذتهــا الجهــة عــلى حســابها، وعــددًا مــن الطلبــات الأخــرى بنــاء عــلى تعاقــد  نفَّ
الطرفــن في 1426/6/26هـــ لإنشــاء مبنــى معــن، ودفعــت المدعــى عليهــا 
ــرار  ــة ق ــوت صح ــرة إلى ثب ــت الدائ ــروع، وانته ــحب الم ــرار س ــة ق بصح
الســحب والتنفيــذ عــلى الحســاب؛ ممــا يجعــلُ المســتحق للمدعيــة فقــط هــو: 

وفــر التنفيذ على الحســاب وفقًا لمــا جاء في الحكم التالي منطوقُه.

ينظــر: الحكــم القضائــي ذو الرقــم )224/د/إ/9( لعــام 1435هـــ المنشــور في مجموعة   )1(
الأحــكام القضائية لعام 1436هـ.
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الحكم:

ــع  ــأن تدف ــة... ب ــا جامع ــى عليه ــزام المدع ــرة بإل ــت الدائ ــك حكم لذل
ــا قــدره )30.255.56(  للمدعيــة مؤسســة... للتجــارة والمقــاولات مبلغً
ثاثــون ألفًــا ومئتــان وخمســة وخمســون ريــالًا وســت وخمســون هللــة، 

والإفــراج عن الضــمان البنكي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وقد حكمت محكمة الًاستئناف بتأييد الحكم فيا انتهى إليه من قضاء.

ملخص أسباب الحكم:

»... وقــد تــم التعاقــد عــلى تنفيــذ المــروع بعــد ســحبه منهــا بقيمــة 
إجماليــة قدرهــا )1.175.473.35( ريــال وبحســم مــا تــمَّ صرفُــه إضافــة 
ــد  ــة عق ــل قيم ــن كام ــه م ــد مع ــد المتعاق ــاول الجدي ــه للمق ــم صرف ــا ت ــلى م ع
المدعيــة الأســاسي البالــغ قــدره )1.418.577( ريــالًا يظهــر مــا تســتحقه 
ــة  ــان وخمس ــا ومئت ــون ألفً ــدره )30.255.56( ثاث ــغ ق ــو مبل ــة وه المدعي
وخمســون ريــالًا وســت وخمســون هللــة، وهــو مــا تقــي الدائــرة باســتحقاق 
المدعيــة لــه باعتبــار وفــر عقدهــا، وحيــث اســتقر قضــاء هــذه المحكمــة عــلى 
اســتحقاق المقــاول الأســاسي للوفــر متــى مــا تحقــق تحقيقًــا للعدالــة وإعــمالًا 
للقواعــد الفقهيــة المعمــول بهــا في هــذا البــاب، ومنهــا )الغنــم بالغــرم(، 

وترفض ما عدا ذلك...«)1(.

ــسَ في اقتنــاص هــذا الحكــم كونــه في تاريــخ حديــث مقارنــة بغــره، وإلا فهنــاك مــا  تُلُمِّ  )1(
هــو أبــن أســبابًا، ومــن ذلــك الحكــم ذو الرقــم )34/د/إ/3( لعــام 1420هـــ في 
 القضيــة ذات الرقــم )1/1239/ق( لعــام 1417هـــ، وممــا جــاء في أســبابه: »وحيــث <
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التعليق:

ــابه  ــلى حس ــذ ع ــد المنفَّ ــتحقاق المتعاق ــة اس ــرر صح ــم يق ــظ أن الحك يُلحَ

إن الثابــت مــن أوراق الدعــوى أن الــوزارة تنــازع في ســبب تحقــق الوفــر في العمليــات  <
ــلى  ــا ع ــر له ــذا الوف ــي أن ه ــة تدع ــث إن المدعي ــداره، وحي ــوى وفي مق ــوع الدع موض
أســاس أن ســحب جهــة الإداريــة للعمــل مــن المقــاول وتنفيــذه عــلى حســابه لا يترتــب 
عليــه انقضــاء العاقــة التعاقديــة بينهــما، بــل تظــل هــذه العاقــة قائمــة ومســتمرة 
وترتــب كافــة آثارهــا؛ لأن جهــة الإدارة تقــوم بتنفيــذ الأعــمال المتبقيــة نيابــة عــن 
المقــاول الأصــي وعــلى حســابه بحيــث إذا زادت قيمــة الأعــمال يتحمــل هــذه الزيــادة، 
وفي المقابــل إذا حصَــل وفــر فيكــون لــه إعــمالًا للقاعــدة الرعيــة )الغــرم بالغنــم( 
و)الخــراج بالضــمان(، في حــن أن الــوزارة تنكــر عــلى المدعيــة الحــق في هــذا الوفــر 
تأسيسًــا عــلى أن هــذا الوفــر حــق لهــا؛ لأنــه حــدَث نتيجــة نقــص الكميــات المنفــذة وفقًــا 
ــجيعه  ــأنه تش ــن ش ــر م ــاول المق ــر للمق ــمال، وأن صرف الوف ــن الأع ــا م ــذ فع للمنف
ــة تكــون المــرة عــلى المصلحــة العامــة إلا أن  ــه، وفي النهاي عــلى التقصــر والتــمادي في
الــوزارة لم تثبــت النقــص في الكميــات المنفــذة عــما هــو مــدون بجــداول كميــات 
ــذ  ــا للمســتقر أن مقتــى التنفي ــه وفقً وأســعار العقــد الموقــع بــن الطرفــن، وحيــث إن
ــمال  ــه الأع ــحوب من ــاول المس ــن المق ــرم ب ــي الم ــد الأص ــاء العق ــو بق ــاب ه ــلى الحس ع
وجهــة الإداريــة قائــمًا لعــدم فســخ العقــد، وبالتــالي فــإن آثــار هــذا العقــد تكــون باقيــة 
ــد في  ــر أن العق ــا في الأم ــه، وكل م ــل بنفس ــذ العم ــاول ينف ــو كان المق ــما ل ــتمرة ك ومس
حالــة الســحب ينفــذ بمعرفــة جهــة الإدارة نفســها أو المقــاول الــذي تعهــد إليــه القيــام 
بهــذا التنفيــذ، فــإذا زادت قيمــة الأعــمال المنفــذة عــن القيمــة المقــدرة لهــا في عقــد المقــاول 
ــر  ــذ عــلى الحســاب وف ــج عــن التنفي ــل إذا نتَ ــادة، وفي المقاب الأول تحمــل هــو هــذه الزي
ــد  ــون العق ــة لك ــاد العل ــر لاتح ــذا الوف ــاول ه ــتحق المق ــذة اس ــمال المنف ــة الأع ــن قيم م
ــه أحــكام  ــذي اســتقرت علي ــدأ هــو ال ينفــذ عــلى حســابه وتحــت مســؤوليته وهــذا المب
ــا عــلى مــا تقــدم، ولمــا كان الثابــت أن الأعــمال المســحوبة  الديــوان، وحيــث إنــه وترتيبً
مقــدارُه  وفــرًا  قَــت  حقَّ قــد  حســابها  عــلى  نفــذت  والتــي  المدعيــة  الركــة  مــن 
المبلــغ  هــذا  بدفــع  الــوزارة  إلــزام  يتعــن  وبالتــالي  ريــالًا،   )7.545.938.15(

للمدعيــة، وهو ما تقي به الدائرة...«.
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ــي  ــة الت ــق النتيج ــما يوافِ ــاب ب ــلى الحس ــذ ع ــل التنفي ــن عم ــئ ع ــر الناش للوف
انتُهِــيَ إليها في الجانــب التأصيي من هذا البحث.

الفرع الثاني: تطبيق استحقاق المالك لعبء التنفيذ على الحساب:

الوقائع)1): ملخص 

ــأن  ــه ب ــم علي ــة الحك ــا طالب ــى عليه ــد المدع ــا ض ــة دعواه ــت المدعي أقام
يدفــع أتعــاب المقــاول الــذي اســتكمل أعــمال المــروع؛ إذْ قــد ســبق أن أبــرم 
ــم  ــمال العظ ــذ أع ــوم بتنفي ــأن يق ــه ب ــى علي ــزم المدع ــدًا يلت ــزاع عق ــا الن طرف
للخرســانة والحديــد والتشــطيب لخــزان منطقــة ســقف بمــروع )ق.ح( 
تاريــخ  مــن  ابتــداءً  أشــهر   )8( في  التنفيــذ  يكــون  أن  عــلى  ج  المرحلــة 
1436/3/16هـــ الموافــق 2015/1/7م )430.000( ريــال، ويُســلم 
ــت  ــد بلغ ــق 2015/9/17م، وق ــخ 1436/12/4هـــ المواف ــل بتاري العم
تكلفــة الأعــمال التــي قــام بهــا المدعــى عليــه مبلغًــا قــدره )318.200( 
ــل  ــه يتحم ــدره )331.539.46(، ولأن ــا ق ــلَّم مبلغً ــد تس ــال، وكان ق ري
ــل مبلغًا قــدره )71.000(  -مــن وجهــة نظر المدعيــة- أتعــاب المقاول المكمِّ
ــاول؛ ممــا  ــت عــلى حســاب المق ــذ تلــك الأعــمال كان ــاء عــلى أن تنفي ــال بن ري
ــا  ــم له ــك الحك ــلى ذل ــاء ع ــا- بن ــة نظره ــن وجه ــة -م ــه المدعي ــتحق مع تس
ــف  بالمبلــغ الــذي يمثــل الفــرق بــن مــا تســلمه المدعــى عليــه وقيمــة مــا تكلَّ

ينظــر: الحكــم الصــادر في القضيــة ذات الرقــم )4570324363( لعــام 1445هـــ مــن   )1(
البوابــة  موقــع  في  إلكترونيًــا  المنشــور  بحائــل  العامــة  بالمحكمــة  التجاريــة  الدائــرة 

القضائيــة العلميــة التابعة لمركز البحوث بوزارة العدل.
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ــى  ــلى المدع ــتحقة ع ــل مس ــاول المكمِّ ــاب المق ــار أن أتع ــمال باعتب ــن أع ــه م ب
عليــه، وقــد اســتغرقت هــذه الأتعــاب -عــاوة عــلى حســومٍ أخــرى- الفــرق 
بــن مــا تســلمه المدعــى عليــه وتكلفــة أعمالــه، وفاضــت عنــه؛ ممــا يجعــل هــذا 
ــع المدعــى عليــه  ا للمدعيــة -وفــق وجهــة نظرهــا-، ولم يَدْفَ الفــرق مســتحقًّ

بدفــع موضوعي حيال ذلــك، فصدَر الحكم التالي منطوقُهُ.

الحكم:

رفض الدعوى.

ملخص أسباب الحكم:

ــدره  ــا ق ــه مبلغً ــى علي ــتحق للمدع ــون المس ــدم يك ــا تق ــع م ــم جمي وبحس
)313.457.50( ويكــون الزائــد ممــا ســلم لــه بعــد حســم جميــع مــا تقــدم 
هــو مبلــغ المطالبــة، ولمــا كان المدعــى عليــه لم يجــب عــن الدعــوى رغــم 
إمهالــه سَــلَفًا فإنــه لا يجــوز إمهالــه زيــادةً عــلى مــا تقــدم، وعليــه فــإن الدائــرة 
بينهــما،  المــرم  العقــد  بــما نــص عليــه  تنظــر في طلــب المدعيــة مســتهديةً 
ــوت صحــة  ــه مرهــونٌ بثب ــة للمدعــى ب والفصــل في مــدى اســتحقاق المدعي

ما قامت بإجرائه من الخصومات المشــار إليها آنفًا.

ولمــا كان التنفيــذ عــلى الحســاب الــذي بُنيَِــت عليــه المطالبــة مبنيًــا عــلى مــا 
ــوى  ــرفي الدع ــن ط ــرم ب ــد الم ــن العق ــر م ــادس ع ــد الس ــه البن ــص علي ن
ــن  ــه- م ــى علي ــاني -المدع ــرف الث ــح الط ــه: »إذا أصب ــلى أن ــص ع ــذي ن وال
ــن  ــر م ــد أو أكث ــرق لبن ــة خ ــة- في حال ــرف الأول -المدعي ــر الط ــة نظ وجه
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ــي.... يحــق للطــرف  ــزام بالرنامــج الزمن ــة عــدم الالت ــة كحال هــذه الاتفاقي
ــانٍ أن يقــوم بســحب الأعــمال دون الحاجــة إلى أي  الأول وبكتــاب خطــي ث
إجــراء قضائــي، والتعامــل مــع الأعــمال المتبقيــة بواحــدة مــن الطريقــن أدنــاه 
وتســوية  تصفيــة   - كالتــالي:  الأول  للطــرف  المطلــق  لاختيــار  طبقًــا 
مســتحقات الطــرف الثــاني لتاريــخ ســحب الأعــمال مــع خصــم )10%( مــن 
ــتحقة  ــات المس ــز الدفع ــتحقاته. - حج ــن مس ــذة م ــر المنف ــمال غ ــة الأع قيم
للطــرف الثــاني وإكــمال الأعــمال عــلى نفقــة الطــرف الثــاني بأيــة أســعار ســائدة 

في السوق«.

والغرامـات  التعويضـات  قبيـل  مـن  يعـد  الحسـاب  عـلى  التنفيـذ  ولأن 
المترتبـة عـلى إخـال المقـاول في تنفيـذ مـا أسـند إليـه مـن التزامـات عقديـة؛ 
التعويـض  أركان  توافـر  مـن  التحقـق  بشـأنِها  القضائـي  النظـر  يحتـم  والتـي 
في  الفصـل  قبـل  بينهـما(  السـببية  )الخطأ-الرر-العاقـة  وهـي  الثاثـة 
الطلـب، وقـد اتضـح أن ركـن الرر لم يتحقـق في الدعوى، وبيـان ذلك: أن 
إليهـا في مطلـع الأسـباب أن  المدعيـة حسـب مـا ذكرتـه في مذكرتهـا المشـار 
قيمـة العقـد موضوع الدعـوى أربع مئة وثاثون ألـف ريال )430.000(، 
وأن قيمـة الأعـمال المنفـذة مـن المدعـى عليـه ثـاث مئـة وثمانيـة عـر ألفًـا 
ومئتـا )318.200( ريـال وأن قيمـة الأعـمال المنفـذة عـلى الحسـاب واحـد 
وسـبعون ألـف )71.000( ريـال وبحسـاب قيمـة الأعـمال المنفـذة مـن قبل 
المدعـى عليـه مـع قيمـة الأعـمال المنفذة على حسـاب المدعيـة لتكون عـلى نفقة 
المدعـى عليـه تكـون مبلغًـا وقـدره )389.200( ريـال وهـي أقـل مـن قيمة 
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العقـد، ممـا يجعـل مـن المدعيـة قد نفـذت أعمال العقـد موضوع الدعـوى بأقل 
مـن قيمـة عقدهـا مـع المدعـى عليـه، وعليـه فـا ضرر عليهـا إذ إن المدعـى 
عليـه يكـون ملزمًـا بتحمـل قيمـة فـرق الحسـاب بـن قيمـة عقـده مـع المدعية 
وقيمـة عقـد المؤسسـة التـي نفذت الأعـمال وذلك فيـما زاد عن قيمـة العقد لا 
أن يتحمـل قيمـة تنفيـذ المؤسسـة الأخـرى؛ الأمـر الـذي تنتهـي معـه الدائـرة 
إلى عـدم صحـة هـذا الإجـراء مـن قبـل المدعيـة، ممـا تنتهـي معـه الدائـرة إلى 

رفض هذه الدعوى.

التعليق:

بالنظــر في الحكم محــل التطبيق يتضح ما يي:

ــذ عــلى الحســاب  1. أن الحكــم محــل البحــث يقــرر أصــل اســتحقاق المنفِّ
لعــبء التنفيــذ عــلى الحســاب، ولكنــه نفــى صحــة أن تســتحق المدعيــة 
ــذ عــلى الحســاب هنــا- عــبء التنفيــذ عــلى الحســاب تُجــاه  -وهــي العاقــد المنفِّ
ــذ عــلى حســابه-؛ لأن الحكــم خَلَــص إلى  المدعــى عليــه -وهــو الطــرف المنفَّ

أن تكلفــة التنفيذ على الحســاب أقل مــن قيمة تلك الأعمال في العقد الأول.

2. أن الدائرة جعلَتْ هذه الصورة من قبيل التعويضات، وهذا وفقًا لما 
ثالث عن  نيابة طرف  قبيل  من  إذْ هو  دقيق؛  غرُ  البحث  هذا  إليه في  انتُهِيَ 
ذَ على حسابه هاهنا يستحق  العاقد مع بقاء العقد، وهو ما يعني أن العاقد المنفَّ

الوفر الحاصل عن التنفيذ على الحساب؛ لأن الغنم بالغرم كما تقدم.

تكليــف  قبــل  المحكمــة  اســتئذان  شرط  في  تبحــث  لم  الدائــرة  أن   .3
ــل ذلــك  ــا في مث ــاً فقهيً ــاك تفصي المقــاول الآخــر لإكــمال العمــل مــع أن هن



353
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

شرط التنفيذ على حساب المتعاقد

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م

كــما مــرَّ في هــذا البحــث، وقــد قــرر المنظــم كذلــك افــتراق الحــال المســتعجلة 
عــن الحال غر المســتعجلة، ولم يظهَر بحــث ذلك في الحكم محل التطبيق.

مــن  الحســاب  علــى  التنفيــذ  توصيــف  فــي  تطبيــق  الثالــث:  الفــرع 
مبــادئ المحكمــة الإدارية العليــا بأنه عقد وكالة:

أُوجِــزُ هنــا نصوصًــا مــن أســباب أحــد الأحــكام الصــادرة مــن المحكمــة 
الإدارية العليا -قريبًا-.
ص أسباب الحكم: ملخَّ

»... أن الجهـة الإداريـة عنـد تنفيذهـا للأعـمال على حسـاب المتعاقد تقوم 
بـدور الوكيـل فيجـب أن تلتـزم في هـذه الوكالـة بالعناية التي تبذلهـا في أعمالها 
أعـمال  فيهـا  تنهـي  مـدة معقولـة  بذلـك خـال  تقـوم  أن  ويقتـي  الخاصـة، 

التنفيـذ، وألا تتجاوز في حجز المسـتحقات القدر المعقول ...«)1(.
التعليق:

يُلْحَــظُ بعــد سَــوْقِ هــذا المبــدأ المقــرر مــن المحكمــة الإداريــة العليــا 
اتفــاق مضمونــه مــع مــا انتُهِــيَ إليــه في هــذا البحــث مــن أن مقتــى التنفيــذ 
فٌ  ــه تــرُّ ــذ عــلى حســاب المشــتري: أن عــلى الحســاب في غــر صــورة التنفي

بنــاء عــلى عقد الوكالة، وأنه يجب فيه ما يجب عــلى الوكيل عملُهُ عندئذٍ.

الحكــم ذو الرقــم )175( مــن مجموعــة المبــادئ التــي قررتهــا المحكمــة الإداريــة العليــا   )1(
لعــام 1442هـــ، ورقــم الاعــتراض لــدى المحكمــة الإداريــة العليــا هــو )1377( 

لعام 1440هـ.
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الخاتمة

بعــد حمــد الله عــلى التــمام أخْلُــصُ في هــذه الخاتمــة الموجَــزة إلى أبــرز 
النتائــج، وأهم التوصيــات المبنية على ما جاء في هذه الورقات:

النتائج:

ف بأنــه:  1. أن الأليــق بتعريــف شرط التنفيــذ عــلى الحســاب أن يُعَــرَّ
اتفــاق العاقديــن عــلى أن يــؤدي محــلَّ العقــد غــرُ الطــرف الـــمُخِلّ بالالتــزام 

ببذله، على ذمته.

ــرِدُ في عقــد البيــع بالآجــل -وهــي  2. أن شرط التنفيــذ عــلى الحســاب ي
ــه،  ــلَم إلي ــلى المس ــذ ع ــلَم بالتنفي ــد السَّ ــه-، وفي عق ــع بثمن ــن المبي ــورة ره ص
ــلى  ــذ ع ــارة بالتنفي ــد الإج ــاوِل، وفي عق ــلى المق ــذ ع ــة بالتنفي ــد المقاول وفي عق
ــة،  ــر المعين ــة غ ــن الموصوف ــارة الع ــر في إج ــلى المؤج ــترك، وع ــر المش الأج

وعــلى المســتأجر في إجارة العن المعينــة، ولا يرِد -فقِْهًا- في عقد التوريد.

3. أن فكـرة التنفيـذ على الحسـاب ليسـت صـورةً ابْتُكِـرَ أصلُها في العر 
الحـاضر، بـل لهـا أصـلٌ وامتـدادٌ في الريعـة، ولكـن لا على سـبيل الاشـتراط 
طَ إذنُ الحاكم إن لم يكن  بـل عـلى سـبيل الحكـم الفقهي التقريـري، ولذا اشـتُرِ
رَت في العـر الحـاضر لتكـون  طَ إمـكان إعمالـه بغـر إذنـه، وقـد طُـوِّ اشـتُرِ

شرطًـا يحتمـل التقييد بقيود متعـددة كوجوب الإنذار مرتن قبل إعماله.

4. أن مقتــى شرط التنفيــذ عــلى الحســاب في صــورة تنفيــذ عقــد البيــع 
فٌ بموجَــب عقــد الرهــن، فيــري  بالآجــل عــلى حســاب المشــتري أنــه تــرُّ
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عليــه فيــما يصــح ومــا لا يصــح مــا يــري عــلى عقــد الرهــن، ومقتــى شرط 
ف بنــاء عــلى عقــد  التنفيــذ عــلى الحســاب في الصــوَرِ الأخــرى أنــه تــرُّ

وكالة، فيأخذُ أحكامها.

5. أنــه يجــب -فقهًــا- الرفــع إلى الحاكــم قبــل إعــمال شرط التنفيــذ عــلى 
ــذ عــلى الحســاب بــه، وإن كان فــا يجــب،  الحســاب إن لم يكــن أُذِنَ للمنفِّ
وأمــا في النظــام فيجــب الرفــع إلى الحاكــم في الأحــوال غــر المســتعجلة، وأمــا 

في الأحوال المســتعجلة فا يجب.

6. أن مــن لــوازم إعــمال شرط التنفيــذ عــلى الحســاب وآثــاره: بقــاء 
العقــد مــع تعليــق إمــكان العاقــد تأديــة التزامــه بنفســه، واســتحقاقُ العاقــدِ 
ــذ عليــه العــبءَ الحاصــلَ مــن التنفيــذ عــلى  ــذ عــلى حســاب العاقــد المنفَّ المنفِّ
ــذ عــلى حســابه وفْــرَ التنفيــذ عــلى الحســاب،  الحســاب، واســتحقاق المنفَّ
ــتحقاقُ  ــل، واس ــد البدي ــمالِ العاق ــابه لأع ــلى حس ــذ ع ــد المنفَّ ــمان العاق وض
ــذ عــلى حســابه والعاقــد البديــل في  ــذ عــلى حســابه لمخاصمــة المنفِّ العاقــد المنفَّ

رة المذكورة في ثنايا البحث. عــدد من الدعــاوى المتصوَّ

التوصيات:

يُــوصََى انبثاقًا من نتائج البحث وثنايــاه بالتوصيات التالية:

التنظيميتان: التوصيتان 

لتحديــد  دقيقــة  لتقريــر ضوابــطَ وأوصــافٍ  نظامــي  1. ســنُّ حكــمٍ 
ــذ فيهــا عــلى الحســاب دون الحاجــة  ــي يكــون التنفي الحــالات المســتعجلة الت
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إلى اســتئذان الحاكــم وتمييزهــا عــن الحــالات غــر المســتعجلة التــي يلــزَمُ فيهــا 
ــذ  ــز التنفي ــي في تجوي ــم النظام ــى الحك ــاء مقت ــل إمض ــم قب ــتئذان الحاك اس

على الحساب.

2. تهيئــة الأنظمــة الإلكترونيــة الخاصــة برفــع الدعــاوى في المحاكــم 
ــاب في  ــلى الحس ــذ ع ــة في التنفي ــتئذان المحكم ــوى اس ــا لدع ــن تصنيفً لتتضم

الأحوال التي يجبُ فيها الاســتئذان قبل التنفيذ على الحســاب.

البحثية: التوصيات 

ــه في هــذا  ــة التكييــف المنتهــى إلي 1. بحــث مــدى صحــة اشــتراط مخالف
ــذ عــلى حســابه  طُ في العقــد أن يتحمــل المنفَّ البحــث أو آثــاره، بحيــث يُشْــتَرَ
تكاليــف المقــاول البديــل كلهــا وليــس العــبء فقــط، أو بــألا يســتحق الوَفْــرَ، 
ــة، وعــلى افــتراض  ووجــه صحــة اســتخاص ذلــك مــع كــون العقــد وكال
ــل الضــمان  ــل الضــمان؟ وإذا كان مــن قبي صحــة ذلــك فهــل يكــون مــن قبي

ل؟ فهــل يصح اجتماع عقــد الضمان الذي هو ترع مع العقد الأوَّ

2. بحــث مــدى إمــكان تقريــر حكــم فقهــي بمثــل مــا انتهــى إليــه المنظــم 
ــال  ــة والح ــال العاجل ــن الح ــم ب ــتئذان الحاك ــق في اس ــن التفري ــعودي م الس
غــر العاجلــة، بحيــث يكــون الحكــم الفقهــي الأصــل هــو ذلــك فيــما لــو لم 
ــري  ــي التقري ــي التأصي ــم الفقه ــورة؛ إذ الحك ــذه الص ــم ه ــامٌ يحكُ ــدْ نظ يوج

ينصــبُّ عــلى محل الفحص بغض النظَر عــن البلد الذي تَقَعُ فيه الواقعة.
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3. تطويـر هـذا البحث اليسـر وسـبْكُ موضوعِـه في رسـالة علمية، ومن 
ذ على  الممكـن أن تتَنـاوَل الرسـالة عـددًا من المسـائل كحكم أخـذ العاقـد المنفِّ
ـذ عـلى حسـابه، وآثـار ذلـك عـلى  الحسـاب أتعـاب وكالتـه عـن الطـرف المنفَّ
يُتنـاوَل  حكـم شرط التنفيـذ عـلى الحسـاب في صُـوَرِه المتعـددة، ويمكـن أن 
فيهـا: التطبيـقُ عـلى نصـوص هـذا الـرط في أنـواع العقـود بـما يمثِّـلُ قيـودًا 

إضافيـة كتقييـد أن يكون التعاقد مع العاقـد البديل في حدود معينة ونحوه.

توصية بدراســة منتج مركَّب:

بــة مــن صُــوَرِ التنفيــذ  يُــوصََى بالنظــر في مــدى إمــكان تقريــر صــورة مركَّ
عــلى الحســاب فيــما لــو كان يحتمــل أن تتكــرر عقــودٌ كثــرةٌ مــن نــوع واحــد 
ــر  كالمقاولــة إذا كانــت منمْذَجــةً بحيــث يَعمــل بهــذا النمــوذَجِ أشــخاصٌ كُثُ
تَمَــل أن يكــون محــل  ــرة بحيــث يُحْ ــة بكث ــع المتداول ــلَم في البضائ أو عقــد السَّ
الاختــال في التنفيــذ مــن كا الطرفــن )المالــك والمقــاول( إذْ يحصُــل أحيانًــا 
ــا -ولا  قً ــاوِلُ معلَّ ــون المق ــل فيك ــدء العم ــدم ب ــك في ع ــن المال ــال م الاخت
يخفــى أنــه يســوغ لــه الفســخ إن اكتملــت في واقعــه حالــة مــن الحــالات التــي 
غ الفســخ-، فيكــون للمقــاوِل التقــدم للحاكــم أو لجهــة مختصــة يَطلُــبُ  تســوِّ
ــذَ العمــل لــدى مالــك آخــرَ تقاعــس المقــاوِل الــذي  فيهــا أن يــأذن لــه بــأن يُنفَِّ
دَتْ -سَــلَفًا- بياناتُــه لــدى الحاكــم أو الجهــة  اتفــق معــه في العمــل، وقــد حُــدِّ
المختصــة بحيــث يــرأ العامــل مــن العمــل، وينــال أجــرَه مــن المالــك الآخــر، 
ــون  ــن، ويك ــما في العقدي ــن التزاماته ــاني م ــك الث ــاوِلُ الأول والمال ــرأ المق وي

للمالك الأول والمقاول الثاني الوفر أو العبء بحســب الحال.
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فهــرس المصادر والمراجع
القرآن الكريم.. 1
ــام . 2 ــد الس ــق: عب ــاص )ت:370هـــ(، 3ج، ط1، تحقي ــرآن، الجص ــكام الق أح

محمد عي شــاهن، )بروت: دار الكتب العلمية 1415هـ(.
ــد . 3 ــد عب ــق: محم ــربي )ت: 543هـــ(، 4ج، ط3، تحقي ــن الع ــرآن، اب ــكام الق أح

القادر عطا، )بــروت: دار الكتب العلمية 1424هـ(.
ــاري )ت: 926هـــ(، . 4 ــا الإنص ــب، زكري ــب في شرح روض الطال ــنى المطال أس

4ج، )دار الكتاب الإسامي(.
إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، ابــن القيــم )ت: 751هـــ(، 7ج، ط1، . 5

ــن الجــوزي  ــج: مشــهور آل ســلمان، )الســعودية: دار اب ــق وتخري ــم وتعلي تقدي
1423هـ(.

الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف )النســخة التــي بذيــل المقنــع والشرح . 6
الكبــر(، المــرداوي )ت: 885هـــ(، 30ج، ط1، تحقيــق: د. عبــد الله التركــي، 

ود. عبــد الفتــاح الحلو، )مر: دار هجر 1415هـ(.
البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق، ابــن نجيــم )ت: 970هـــ(، 8ج، ط2، )دار . 7

الكتاب الإسامي(.
بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، الكاســاني )ت: 587هـــ(، 7ج، ط2، )دار . 8

الكتب العلمية 1406هـ(.
ــولي )ت: 1258هـــ(، 2ج، ط1، . 9 ــن التس ــو الحس ــة، أب ــة في شرح التحف البهج

تحقيق: محمد عبد القادر شــاهن، )بــروت: دار الكتب العلمية 1418هـ(.
ــري )ت: 393هـــ(، 6ج، . 10 ــاح(، الجوه ــة )الصح ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ت

للمايــن  العلــم  دار  )بــروت:  الغفــور عطــار،  عبــد  أحمــد  ط4، تحقيــق: 
1407هـ(.
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التــاج والإكليــل لمختــر خليــل، المــوّاق العبــدري )ت: 897هـــ(، 8ج، ط1، . 11
)دار الكتــب العلمية 1416هـ(.

التبــرة، اللخمــي )ت: 478هـــ(، 14ج، ط1، تحقيــق: د. أحمــد عبــد الكريــم . 12
نجيب، )قطر: وزارة الأوقاف والشــؤون الإسامية 1432هـ(.

التعريفــات، الجرجــاني )816هـــ(، 1ج، ط1، )بــروت: دار الكتــب العلميــة . 13
.)1403

تعليــق العقــود في الفقــه الإســامي، إبراهيــم العبــود )معــاصر(، 1ج، )رســالة . 14
ــة بجامعــة الملــك ســعود في  ــة التربي علميــة في مرحلــة الماجســتر مســجلة بكلي

عام 1402هـ(.
ب )ت: 378هـــ(، 2ج، . 15 ــاَّ ــن الج ــس، اب ــن أن ــك ب ــام مال ــه الإم ــع في فق التفري

ط1، تحقيق: ســيد كروي حســن، )بروت: دار الكتب العلمية 142هـ(.
ــوي )ت: 510هـــ(، . 16 ــرآن(، البغ ــر الق ــل في تفس ــالم التنزي ــوي )مع ــر البغ تفس

5ج، ط1، تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، )بــروت: دار إحيــاء الــتراث العــربي 
1420هـ(.

ــر الطــري . 17 ــن جري ــل آي القــرآن(، اب ــان عــن تأوي تفســر الطــري )جامــع البي
هجــر  )دار  التركــي،  الله  عبــد  د.  تحقيــق:  ط1،  26ج،  310هـــ(،  )ت: 

1422هـ(.
تكملــة المجمــوع )النســخة الملحقــة بالمجمــوع(، الســبكي، )ت: 771هـــ(، . 18

3ج، )دار الفكر(.
ــة-، . 19 ــة مقارن ــد الإداري -دراس ــد في العق ــاب المتعاق ــلى حس ــي ع ــذ العين التنفي

عبــد العزيــز الجــماز )معــاصر(، 1ج، )وهــو بحــث تكميــي مقــدم لنيــل درجــة 
الماجســتر مــن المعهــد العــالي للقضــاء في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

الإســامية في العام الجامعي 1431-1432هـ(.
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حاشــية ابــن عابديــن )رد المحتــار عــلى الــدر المختــار(، ابــن عابديــن )ت: . 20
1252هـــ(،6ج، ط2، )بروت: دار الفكر 1412هـ(.

حاشــية الدســوقي عــلى الــشرح الكبــر للدرديــر، الدســوقي )ت: 1230هـــ(، . 21
4ج، )دار الفكر(.

ــن . 22 ــل المنتهــى(، اب ــي بذي ــد عــلى منتهــى الإرادات )النســخة الت ــن قائ حاشــية اب
التركــي،  الله  عبــد  د.  1ط، تحقيــق:  5ج،  1097هـــ(،  النجــدي )ت:  قائــد 

)مؤسسة الرسالة 1419هـ(.
ــن قاســم )ت: 1392هـــ(، 1ج، ط5، . 23 ــة في علــم الفرائــض، اب حاشــية الرحبي

)1410هـ(.
الحــاوي الكبــر في فقــه الإمــام الشــافعي، المــاوردي )ت: 450هـــ(، 19ج، . 24

ط1، تحقيــق: عــي محمــد معــوض وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، )بــروت: دار 
الكتب العلمية 1419هـ(.

الذخــرة، القــرافي )ت: 684هـــ(، 14ج، ط1، تحقيــق: محمــد حجــي وســعيد . 25
أعراب ومحمد بو خبزة، )بروت: دار الغرب الإســامي 1994م(.

رســالة التمليــك، ابــن عظــوم )ت: بعــد دخــول المئــة العــاشرة للهجــرة(، 1ج، . 26
ط1، )الرياض: مكتبة الرشــد 1419هـ(.

روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن، النــووي )ت: 676هـــ(، 12ج، ط3، تحقيق: . 27
زهر الشــاويش، )بروت: المكتب الإسامي 1412هـ(.

)دار . 28 2ج،  1182هـــ(،  )ت:  الصنعــاني  المــرام،  بلــوغ  شرح  الســام  ســبل 
الحديث(.

تحقيــق: . 29 ط1،  7ج،  275هـــ(،  )ت:  السجســتاني  داود  أبــو  داود،  أبي  ســنن 
شــعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بلي، )دار الرســالة العالمية 1430هـ(.
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ــد . 30 ــه عب ــق: ط ــرافي )ت: 684هـــ(، 1ج، ط1، تحقي ــول، الق ــح الفص شرح تنقي
الرؤوف ســعد، )شركة الطباعة الفنية المتحدة 1393هـ(.

ــدسي )ت: 682هـــ(، ج، ط1، . 31 ــة المق ــن قدام ــن ب ــد الرحم ــر، عب ــشرح الكب ال
تحقيــق: د. عبــد الله التركــي، ود. عبــد الفتــاح الحلــو، )مــر: دار هجــر 

1415هـ(.
الــشرح الكبــر للدرديــر )النســخة التــي بذيلهــا حاشــية الدســوقي(، الدرديــر . 32

)ت: 1201هـــ(، 4ج، )دار الفكر(.
شرح الكوكــب المنــر، ابــن النجــار )ت: 972هـــ(، 4ج، ط2، تحقيــق: محمــد . 33

الزحيي ونزيه حمــاد، )مكتبة العبيكان 1418هـ(.
شرح منتهى الإرادات، البهوتي )ت: 1051هـ(، 3ج، ط1، )دار عالم الكتب(.. 34
ــن شــاس )ت: 616هـــ(، . 35 ــة، اب ــاء المدين ــة في مذهــب عل عقــد الجواهــر الثمين

الإســامي  الغــرب  دار  )بــروت:  لحمــر،  حميــد  أ.د.  تحقيــق:  ط1،  3ج، 
1423هـ(.

صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســماعيل البخــاري )ت: 256هـــ(، 9ج، ط1، . 36
تحقيــق: محمــد زهر ناصر الناصر، )دار طوق النجاة 1422هـ(.

صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج النيســابوري )ت: 261هـــ(، 5ج، تحقيق: . 37
محمــد فؤاد عبــد الباقي، )بروت: دار إحياء التراث العربي(.

العقــد الإداري )المقومات-الإجراءات-الآثــار(، محمــد فــؤاد عبــد الباســط . 38
)معاصر(، 1ج، )الإســكندرية: دار الجامعة الجديدة 2006م(.

العايــد )معــاصر(، 1ج، ط1، )الريــاض: . 39 عقــد المقاولــة، د. عبــد الرحمــن 
منشــورات جامعة الإمام محمد بن ســعود الإسامية 1425هـ(.

العقــود الماليــة المركبــة -دراســة فقهيــة تأصيليــة تطبيقيــة-، د. عبــد الله العمــراني . 40
)معاصر(، 1ج، ط2، )الرياض: دار كنوز إشــبيليا 1431هـ(.



363
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

شرط التنفيذ على حساب المتعاقد

العدد التاسع والثلاثون | شوال 1446هـ | أبريل 2025م

الفرائــض، عبــد الكريــم الاحــم )معــاصر(، 1ج، ط1، )المملكــة العربيــة . 41
الســعودية: وزارة الشؤون الإسامية(.

الفــروق )أنــوار الــروق في أنــواء الفــروق(، القــرافي )ت: 684هـــ(، 4ج، . 42
)عالم الكتب(.

القامــوس المحيــط، الفروزآبــادي )ت: 817هـــ(، 1ج، ط8، تحقيــق: مكتــب . 43
تحقيــق الــتراث بمؤسســة الرســالة بــإشراف العرقســوسي، )بــروت: مؤسســة 

الرسالة 1426هـ(.
القواعــد النورانيــة الفقهيــة، ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(، 1ج، ط1، تحقيــق: د. . 44

أحمد محمد الخليل، )الســعودية: دار ابن الجوزي 1422هـ(.
كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، البهــوتي )ت: 1051هـــ(، 6ج، )دار الكتب . 45

العلمية(.
كفايــة النبيــه في شرح التنبيــه، ابــن الرفعــة )ت: 710هـــ(، 21ج، ط1، تحقيــق: . 46

مجدي محمد سَرور باســلوم، )دار الكتب العلمية 2009م(.
لســان العــرب، ابــن منظــور )ت: 711هـــ(، 15ج، ط3، )بــروت: دار صــادر . 47

1414هـ(.
ــروت: دار . 48 ــح )ت: 884هـــ(، 8ج، ط1، )ب ــن مفل ــع، اب ــدع في شرح المقن المب

الكتب العلمية 1418هـ(.
المبســوط، الرخي )ت: 483هـ(، 30ج، )بروت: دار المعرفة 1414هـ(.. 49
مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، تصــدر عــن مجمــع الفقــه الإســامي التابــع . 50

لمنظمة التعاون الإســامي 71ج، )1407-1419هـ(.
ــق: . 51 ــيده )ت: 458هـــ(، 11ج، ط1، تحقي ــن س ــم، اب ــط الأعظ ــم والمحي المحك

عبــد الحميد هنداوي، )بــروت: دار الكتب العلمية 1421هـ(.
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المختــر الفقهــي، ابــن عرفــة )ت: 803هـــ(، 10ج، ط1، تحقيــق: د. حافــظ . 52
ــة  ــمال الخري ــور للأع ــد الخبت ــد أحم ــة محم ــر، )مؤسس ــد خ ــن محم ــد الرحم عب

1435هـ(.
المدخــل إلى نظريــة الًالتــزام العامــة في الفقــه الإســامي، مصطفــى الزرقــا، . 53

)ت: 1420هـ(، 1ج، ط1، )دمشــق: دار القلم 1420هـ(.
ــة . 54 ــن: الطبع ــن طبعت ــل )ت: 241هـــ(، م ــن حنب ــد ب ــد، أحم ــام أحم ــند الإم مس

الأولى: 8ج، ط1، تحقيــق: أحمــد شــاكر، )القاهــرة: دار الحديــث 1416هـــ(، 
مرشــد  وعــادل  الأرنــؤوط  شــعيب  تحقيــق:  ط1،  45ج،  الثانيــة:  الطبعــة 

وآخرون، )مؤسســة الرسالة 1421هـ(.
مطالــب أولى النهــى في شرح غايــة المنتهــى، الرحيبــاني )ت: 1243هـــ(، 6ج، . 55

ط2، )المكتب الإسامي 1415هـ(.
ــالم . 56 ــروت: ع ــاج )ت: 311هـــ(، 5ج، ط1، )ب ــه، الزج ــرآن وإعراب ــاني الق مع

الكتب 1408هـ(.
المعايــر الشرعيــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة . 57

الإسامية )أيوفي(، 1ج، )1439هـ(.
معجــم لغــة الفقهــاء، محمــد رواس قلعجــي، وحامــد صــادق قنيبــي، 1ج، . 58

ط2، )دار النفائس 1408هـ(.
المعونــة عــلى مذهــب عــالم المدينــة، القــاضِي عبــد الوهــاب )ت: 422هـــ(، 3ج، . 59

تحقيــق: حميش عبد الحق )مكــة المكرمة: المكتبة التجارية(.
عــي . 60 تحقيــق:  ط1،  1ج،  476هـــ(،  )ت:  الشــرازي  الجــدل،  في  المعونــة 

العمريني، )الكويت: جمعية إحياء التراث الإســامي 1407هـ(.
القاهــرة . 61 مكتبــة  )القاهــرة:  10ج،  620هـــ(،  )ت:  قدامــة  ابــن  المغنــي، 

1388هـ(.
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ــي )ت: 977هـــ(، . 62 ــاج، الربين ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف ــي المحت مغن
6ج، ط1، )دار الكتــب العلمية 1415هـ(.

الســام . 63 عبــد  تحقيــق:  6ج،  395هـــ(،  )ت:  فــارس  ابــن  اللغــة،  مقاييــس 
هــارون، )القاهرة: دار الفكر 1499هـ(.

المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي، الشــرازي )ت: 476هـــ(، 3ج، )دار الكتب . 64
العلمية(.

مواهــب الجليــل في شرح مختــر خليــل، الحطــاب )ت: 954هـــ(، 6ج، ط3، . 65
)دار الفكر 1412هـ(.

مــن . 66 الطبعــة  45ج،  المؤلفــن،  مــن  الكويتيــة، مجموعــة  الفقهيــة  الموســوعة 
)1404- 1427هـــ(، )الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية(.

الهدايــة في شرح بدايــة المبتــدي، المرغينــاني )593هـــ(، 4ج، تحقيــق: طــال . 67
يوســف، )بروت: دار إحياء التراث العربي(.

الوســيط في المذهــب، الغــزالي )ت: 505هـــ(، 7ج، ط1، تحقيــق: أحمــد محمــود . 68
إبراهيم، ومحمد محمد تامر، )القاهرة: دار الســام 1417هـ(.

الأنظمة واللوائح:
نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي، الصــادر بالمرســوم الملكــي ذي الرقــم . 69

)م/191( والتاريخ 1444/11/29هـ.
نظــام المنافســات والمشــريات الحكوميــة الســعودي، الصــادر بالمرســوم الملكــي . 70

ذي الرقــم )م/128( والتاريخ 1440/11/13هـ.
ــرار . 71 ــة، الصــادرة بق ــة لنظــام المنافســات والمشــريات الحكومي الائحــة التنفيذي

وزيــر المالية ذي الرقم )3479( والتاريخ 1441/8/11هـ.
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الأحكام:
الحكــم ذو الرقــم )175( مــن مجموعــة المبــادئ التــي قررتهــا المحكمــة الإداريــة . 72

العليــا لعــام 1442هـــ، ورقــم الاعــتراض لــدى المحكمــة الإداريــة العليــا هــو 
)1377( لعام 1440هـ.

الرقــم . 73 ذات  القضيــة  في  1420هـــ  لعــام  )34/د/إ/3(  الرقــم  ذو  الحكــم 
ــة الصــادرة  )1/1239/ق( لعــام 1417هـــ، مــن مجموعــة الأحــكام الإداري

عن ديوان المظالم.
في . 74 المنشــور  1435هـــ،  لعــام  )224/د/إ/9(  الرقــم  ذو  القضائــي  الحكــم 

مجموعة الأحــكام القضائية لعام 1436هـ.
الحكــم الصــادر في القضيــة ذات الرقــم )4570324363( لعــام 1445هـــ . 75

ــا في موقــع  ــة بالمحكمــة العامــة بحائــل، المنشــور إلكترونيً مــن الدائــرة التجاري
البوابــة القضائية العلميــة التابعة لمركز البحوث بوزارة العدل.


